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    السابع الفصل    
  بيةالأجن الجنائية القضائية الولاية من الدول مسؤولي حصانة

  مقدمة  -ألف  
)، أن تدرج موضــــــــوع "حصــــــــانة ٢٠٠٧قررت اللجنة، في دورēا التاســــــــعة والخمســــــــين (  -٦٨

رومان أ. الســــيد  نتالدول من الولاية القضــــائية الجنائية الأجنبية" في برʭمج عملها وعيّ مســــؤولي 
. وفي الدورة نفســـها، طلبت اللجنة إلى الأمانة العامة أن تعدّ دراســـة )٧٤٩(كولودكين مقرراً خاصـــاً 

  .)٧٥٠()٢٠٠٨عن خلفية هذا الموضوع، وهي الدراسة التي أتيحت للّجنة في دورēا الستين (
فقــــد تلقــــت اللجنــــة التقرير الأولي ونظرت فيــــه في  م المقرر الخــــاص ثلاثــــة تقــــارير.وقــــدّ   -٦٩

)، ثم تلقــت التقريرين الثــاني والثــالــث ونظرت فيهمــا في دورēــا الثــالثــة ٢٠٠٨الســـــــــــــــتين ( دورēــا
الحـــاديـــة ن اللجنـــة من النظر في هـــذا الموضـــــــــــــــوع في دورēـــا . ولم تتمكّ )٧٥١()٢٠١١والســـــــــــــــتين (

  .)٧٥٢()٢٠١٠) ودورēا الثانية والستين (٢٠٠٩( والستين
) الســـــــــــيدة كونثبســـــــــــيون إســـــــــــكوʪر ٢٠١٢وعيّنت اللجنة في دورēا الرابعة والســـــــــــتين ( -٧٠

. وتلقت )٧٥٣(اللجنة إرʭندث مقررة خاصــــة لتحل محل الســــيد كولودكين، الذي لم يعد عضــــواً في
)، وتقريرها الثاني في ٢٠١٢اللجنة التقرير الأولي للمقررة الخاصـــــة ونظرت فيه في الدورة نفســـــها (

)، ٢٠١٤)، وتقريرها الثالث في دورēا الســــــادســــــة والســــــتين (٢٠١٣دورēا الخامســــــة والســــــتين (
في دورēــا الثــامنــة )، وتقريرهــا الخــامس ٢٠١٥وتقريرهــا الرابع في دورēــا الســــــــــــــــابعــة والســـــــــــــــتين (

. واستناداً إلى مشاريع المواد التي اقترحتها المقررة الخاصة في تقاريرها الثاني )٧٥٤()٢٠١٦(  والستين
والثالث والرابع، اعتمدت اللجنة بصــــــفة مؤقتة ســــــتة مشــــــاريع مواد وشــــــروحها. ولا يزال مشــــــروع 

  .)٧٥٥(بشأن استخدام المصطلحات قيد الإعداد ٢المادة 
__________ 

 نية والستون، الملحقالدورة الثا (الوʬئق الرسمية للجمعية العامة، ٢٠٠٧تموز/يوليه  ٢٠المعقودة في  ٢٩٤٠في جلستها   )٧٤٩(
كـــانون   ٦  المؤرخ ٦٢/٦٦من قرارهـــا  ٧وأحـــاطـــت الجمعيـــة العـــامـــة، في الفقرة  ).٣٧٦)، الفقرة A/62/10( ١٠رقم 
وأدُرج الموضوع في برʭمج عمل اللجنة  ، بقرار اللجنة المتعلق ϵدراج الموضوع في برʭمج عملها.٢٠٠٧ول/ديسمبر الأ

رد في المرفق ألف بتقرير اللجنة ) اســــــــــــــتناداً إلى المقترح الوا٢٠٠٦الطويل الأجل في أثناء دورēا الثامنة والخمســــــــــــــين (
  ).٢٥٧، الفقرة )A/61/10( ١٠لحادية والستون، الملحق رقم (الوʬئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة ا

وللاطلاع  .٣٨٦)، الفقرة A/62/10( ١٠ الدورة الثانية والســــــــــــــتون، الملحق رقم، العامة للجمعية الرسمية الوʬئق  )٧٥٠(
  .Corr.1و A/CN.4/596 على المذكرة التي أعدēا الأمانة العامة، انظر

)٧٥١(  A/CN.4/601 وA/CN.4/631 وA/CN.4/646 ،لياالتو  على.  
؛ والمرجع ٢٠٧)، الفقرة A/64/10( ١٠الملحق رقم الوʬئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، انظر   )٧٥٢(

  .٣٤٣)، الفقرة A/65/10( ١٠والستون، الملحق رقم الخامسة الدورة نفسه، 
  .٢٦٦)، الفقرة A/67/10( ١٠الدورة السابعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٧٥٣(
)٧٥٤(  A/CN.4/654 وA/CN.4/661 وA/CN.4/673 وCorr.1 وA/CN.4/687 وA/CN.4/701.على التوالي ،  
 .٤٩و ٤٨)، الفقرʫن A/68/10( ١٠الوʬئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والســــــــــــــتون، الملحق رقم  انظر  )٧٥٥(

اغة واعتمدت بصــــــــفة ، تقرير لجنة الصــــــــي٢٠١٣حزيران/يونيه  ٧المعقودة في  ٣١٧٤وتلقت اللجنة، في جلســــــــتها 
 ٧و ٦عقودة في ، الم٣١٩٦إلى  ٣١٩٣، ثم اعتمدت شـــــــروحها في جلســـــــاēا من ٤و ٣و ١واد مؤقتة مشـــــــاريع الم

 ).٤٩و ٤٨رʫن ) الفقA/69/10( ١٠الدورة التاســعة والســتون، الملحق رقم (المرجع نفســه،  ٢٠١٣آب/أغســطس 
ة واعتمدت بصــــفة مؤقتة ، تلقت اللجنة تقرير لجنة الصــــياغ٢٠١٤ه تموز/يولي ٢٥المعقودة في  ٣٢٣١وفي الجلســــة 

 ٧و ٦ودة في ، المعق٣٢٤٢إلى  ٣٢٤٠، ثم اعتمدت شــــــــروحهما في جلســــــــاēا من ٥(ه) و٢مشــــــــروعي المادتين 
بصــــفة مؤقتة  ، اعتمدت اللجنة٢٠١٦تموز/يوليه  ٢٧المعقودة في  ٣٣٢٩وفي الجلســــة  .٢٠١٤آب/أغســــطس 
 تة وأحاطت اللجنة علماً ، اللذين كانت لجنة الصــــياغة قد اعتمدēما بصــــفة مؤق٦المادة (و) و ٢مشــــروعي المادة 

المعقودتين  ٣٣٤٦و đ٣٣٤٥ما في دورēا الســـــــابعة والســـــــتين، واعتمدت اللجنة شـــــــروح المادتين في الجلســـــــتين 
)، A/71/10( ١٠الـدورة الحـاديـة والســـــــــــــــبعون، الملحق رقم ، المرجع نفســــــــــــــــه( ٢٠١٦آب/أغســـــــــــــــطس  ١١ في

  ). ١٧٦فقرة )، الA/70/10( ١٠الدورة السبعون، الملحق رقم ، والمرجع نفسه، ٢٥٠و ١٩٥-١٩٤ الفقرات
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  النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -ʪء  
كان معروضــاً على اللجنة التقرير الخامس للمقررة الخاصــة الذي يتناول ʪلتحليل مســألة   -٧١

تثناءات التي تخضــع لها حصــانة مســؤولي الدول من الولاية القضــائية الجنائية الأجنبية ســالقيود والا
)A/CN.4/701(،  في الدورة الثامنة والســــتين للجنة. وتناول التقرير،  مناقشــــته بدأتوهو موضــــوع

بوجه خاص، نظر اللجنة الســابق في مســألة القيود والاســتثناءات التي تخضــع لها حصــانة مســؤولي 
ن تحليلاً للممارســة ذات الصــلة، وعالج بعض الدولة من الولاية القضــائية الجنائية الأجنبية، وتضــمّ 

المســــــــائل المنهجية والمفاهيمية المتعلقة ʪلقيود والاســــــــتثناءات، وتناول الحالات التي لا تنطبق فيها 
 أنه الخاصــــــة المقررة واســــــتنتجت حصــــــانة مســــــؤولي الدولة من الولاية القضــــــائية الجنائية الأجنبية.

 اســتثناءات أو قيود تطبيق تجيز عرفية قاعدة وجود إلى لخلوصا الممارســة، إلى ʪلاســتناد يتســن،  لم
ومن ʭحية أخرى،  .القاعدة تلك يؤيد اتجاه على الوقوف أو ،الشـــــخصـــــية ʪلحصـــــانة يتعلق فيما

اســـــتنتجت المقررة الخاصـــــة أن القيود والاســـــتثناءات التي تخضـــــع لها حصـــــانة مســـــؤولي الدولة من 
 .الحصـــــــانة الموضـــــــوعيةالولاية القضـــــــائية الجنائية الأجنبية تنطبق على مســـــــؤولي الدول في ســـــــياق 

 تنطبق لا التي ئمʪلجرا يتعلق ٧ المــادة لمشـــــــــــــــروع مقترحــاً  التقرير تضـــــــــــــــمن التحليــل، لهــذا ونتيجــة
  . )٧٥٦(الحصانة عليها
بجميع   يكن متاحاً وأكدت اللجنة في دورēا الثامنة والســـــــــــــــتين، ʪلنظر إلى أن التقرير لم  -٧٢

دورة الحالية. وبناء على اللغات، أن المناقشة المتعلقة به ليست سوى بداية وأĔا ستُستكمل في ال
 ١٨، في ٣٣٦٥إلى  ٣٣٦٠ذلك، واصــــــلت اللجنة مناقشــــــتها التقرير الخامس في جلســــــاēا من 

  على التوالي. ٢٠١٧أʮر/مايو  ٣٠و ٢٦و ٢٤و ٢٣و ١٩و
أʮر/  ٣٠، المعقودة في ٣٣٦٥جنــة في جلســـــــــــــــتهــا وبعــد منــاقشــــــــــــــــة التقرير، قررت الل  -٧٣
لمقررة الخاصـــــــة، إلى ، بصـــــــيغته الواردة في التقرير الخامس ل٧، إحالة مشـــــــروع المادة ٢٠١٧ مايو

   لجنة الصياغة، مع مراعاة المناقشة التي أجرēا اللجنة.

__________ 

  :ا اقترحته المقررة الخاصة في التقرير الخامس، على ما يلي، كم٧ينص مشروع المادة   )٧٥٦(
  ٧مشروع المادة 

  الجرائم التي لا تنطبق عليها الحصانة
  تنطبق الحصانة فيما يتعلق ʪلجرائم التالية:لا   -١  
   القسري؛ختفاء الإʪدة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والتعذيب والا  (أ)  
   جرائم الفساد؛  (ب)  
، أو للممتلكات، الجرائم التي تســــبب ضــــرراً للأشــــخاص، بما في ذلك الوفاة والإصــــاʪت الخطيرة  (ج)  

الإقليم المــذكور وقــت  عنــدمــا ترُتكــب هــذه الجرائم في إقليم دولــة المحكمــة ويكون مســـــــــــــــؤول الــدولــة موجوداً في
  .ارتكاب تلك الجرائم

ل على الأشــــــــــخاص الذين يتمتعون ʪلحصــــــــــانة الشــــــــــخصــــــــــية خلا ١لا تســــــــــري أحكام الفقرة   -٢  
  ولايتهم. فترة

  بما يلي: ٢و ١لا تخل الفقرʫن   -٣  
   وجبه؛أي حكم تعاهدي، ملزم لدولة المحكمة ولدولة المسؤول، لا تنطبق الحصانة بم  (أ)  
  المحكمة. تثال دولةالالتزام ʪلتعاون مع محكمة دولية، وهو ما يستدعي، في جميع الحالات، ام  ب)(  



A/72/10 

GE.17-13796 214 

ير لجنة ، نظرت اللجنة في تقر ٢٠١٧تموز/يوليه  ٢٠، المعقودة في ٣٣٧٨وفي الجلســـــــــــــة  -٧٤
أدʭه). وجرى الاعتماد  ١-(انظر الفرع جيم ٧الصــــــياغة واعتمدت بصــــــفة مؤقتة مشــــــروع المادة 

أصـــــوات معارضـــــة، وامتناع  ٨صـــــوʫً مؤيداً مقابل  ٢١بصـــــفة مؤقتة بتصـــــويت مســـــجل، ϥغلبية 
  عضو واحد عن التصويت. وكان تصويت الأعضاء الحاضرين كما يلي:

  نعم  غوميس آرغوييوكارلوس ج.   السيد
  نعم  إرʭندثإسكوʪر  كونثبسيونالسيدة  
  نعم  نيلوفر أورال  السيدة
  نعم  بيرموديس -ʪسكيس  مارسيلوالسيد 
  نعم  أوسبينا ʪلنسيا إدواردو السيد
  نعم  ʪرك غاب كي  السيد
  نعم  بيتر ماينا كريس  السيد
  لا  بيتريتش إيرنست السيد
  نعم  تلادي. د ديري السيد
  نعم  تيليس غالفاو ʪتريسيا السيدة
  نعم  جالوه تشيرنور تشارلز السيد
  نعم  حسين ع. حسونة  السيد
  نعم  محمود ض. الحمود  السيد
  لا  خويكانغ خوانغ السيد
  لا  راجبوت أنيرودا السيد
  نعم  راينيش  أوغوست السيد
  نعم  سابوʮ فيرني جيلبرتو السيد
  نعم  سانتولارʮ رودا خوسيه خوان السيد
  نعم  سيسيه يعقوب السيد
  التصويت عن امتنع  شتورما ʪفيل السيد
  نعم   هديالش الوزاني حسن السيد
  لا  العرابة أحمد السيد
  نعم  خوان مانويل غوميس روبليدو  السيد
  لا  كولودكين.  أ رومان السيد
  نعم  ليهتو مارʮ السيدة
  نعم  موراسي شينياالسيد 
  لا ميرفي. د شون السيد
  لا  نولتي غيورغالسيد 
  نعم  نيغوين ʫو هونغ السيد

  لا  السير مايكل وود

 ،والســــيد ميرفي ،كل من الســــيد كولودكينببياʭت تعليلاً للتصــــويت قبل التصــــويت   وأدلى  -٧٥
والســيد  ،روبليدو سوالســيد غومي تش،والســيد بيتري ،والســيد راجبوت ،والســيد هوانغ ،والســيد وود

ʮت تعلي والســــــــيد نولتي. ،رودا ســــــــانتولارʭالتصــــــــويت بعد التصــــــــويت كل من الســــــــيد  لاً وأدلى ببيا
 ،والســـــيد ســـــيســـــيه ي،والســـــيد موراســـــ ،والســـــيد جالوه ،مودالحوالســـــيد  ،تورماشـــــوالســـــيد  ،تلادي
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 نغوين.والسيد  إرʭندث،والسيدة إسكوʪر  ،والسيد ʪرك ،شهديال الوزانيوالسيد  ،حسونة  والسيد
  .(A/CN.4/SR.3378) ٣٣٧٨التي أدلي đا تعليلاً للتصويت في المحضر الموجز للجلسة  البياʭتوترد 
 /آب ٤و ٣المعقودة في  ٣٣٨٩إلى  ٣٣٨٧ من جلســــــــــــــــــاēــــاواعتمــــدت اللجنــــة في  -٧٦

(انظر الفرع  شــــــروح مشــــــاريع المواد التي اعتُمدت بصــــــفة مؤقتة في هذه الدورة ٢٠١٧أغســــــطس 
  أدʭه). ٢-جيم
الدول  مشـــاورات غير رسمية بشـــأن حصـــانة مســـؤولي ٢٠١٧وليه يتموز/ ١٨وعقدت في   -٧٧

وكانت المشـــــاورات  ʪلموضـــــوع. من الولاية القضـــــائية الجنائية الأجنبية بقيادة المقررة الخاصـــــة المعنية
جرائية لحصـــانة مســـؤولي غير الرسمية مفتوحة وهدفت إلى تبادل الآراء والأفكار بشـــأن الجوانب الإ
ر في التقرير الســــــــادس الدول من الولاية القضــــــــائية الجنائية الأجنبية، التي ســــــــتكون موضــــــــعاً للنظ

فاهيم غير رسمية ة م. واســتندت المشــاورات إلى ورق٢٠١٨للمقررة الخاصــة الذي ســتقدمه في عام 
 ٢٠المعقودة في  ٣٣٧٨. وفي الجلسة المقررة الخاصة بشأن الأحكام الإجرائية والضماʭت أعدēا

  الرسمية. اللجنة بمستجدات المشاورات غير ةالخاص ةالمقرر  ت، أبلغ٢٠١٧ تموز/يوليه

  عرض المقررة الخاصة للتقرير الخامس  -١  
الخامس المتعلق ʪلقيود والاســـــــتثناءات التي تخضـــــــع لها ذكرت المقررة الخاصـــــــة أن التقرير   -٧٨

 حصــانة مســؤولي الدول من الولاية القضــائية الجنائية الأجنبية تناول موضــوعاً نوقش مراراً على مرّ 
متنوعة، وفي كثير من الأحيان،  الســـــــــــنين في اللجنة نفســـــــــــها وفي اللجنة الســـــــــــادســـــــــــة، وأʬر آراءً 

لحســاســيته وأهميته بحذر وحيطة نظراً  الموضــوع معالجةامة في متعارضــة. وأشــارت إلى وجود رغبة ع
، وكان موضـــــــــــــــوع نقاش )٧٥٧(للدول. وعُرض التقرير نفســـــــــــــــه في الدورة الثامنة والســـــــــــــــتين للجنة

. ولاحظت المقررة الخاصـــــــة أĔا، نظراً لما طرأ على تكوين اللجنة من تغيير، وفي ضـــــــوء )٧٥٨(جزئي
التقرير في الـــدورة الثـــامنـــة والســـــــــــــــتين للجنـــة وفي اللجنـــة ورد من تعليقـــات وملاحظـــات على  مـــا

السـادسـة أثناء الدورة الحادية والسـبعين للجمعية العامة، ترى من المناسـب في الدورة الحالية تقديم 
ملاحظات استهلالية إضافية عن التقرير. وعليه، قدمت المقررة الخاصة لمحة عامة موجزة عما دار 

  الخامس في اللجنة نفسها وفي اللجنة السادسة.من مناقشات بشأن التقرير 
لمنهجية التي اتبعتها وأشارت في معرض التعليق على التقرير الخامس نفسه إلى أĔا اتبعت ا  -٧٩

ول والاجتهاد القضـــــائي في التقارير الســـــابقة، فعمدت في إعداد هذا التقرير إلى دراســـــة ممارســـــة الد
قرير في الاعتبار أيضـــــــــاً ليل التشـــــــــريعات الوطنية. وأخذ التالدولي والأعمال الســـــــــابقة للجنة وإلى تح

لبياʭت الشفوية التي أدلت المعلومات الواردة من الحكومات رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة وا
تقارير شــــــأنه شــــــأن ال đا الدول في اللجنة الســــــادســــــة. وأكدت المقررة الخاصــــــة أن التقرير الخامس،

  ا الموضوع. وفهمه ʪلاقتران مع التقارير السابقة المتعلقة đذالسابقة، تجب قراءته 
واســــــــــــــتناداً إلى العرض الذي قدمته في الدورة الســــــــــــــابقة، الذي تعده جزءاً لا يتجزأ من   -٨٠

التقارير الســـابقة التي نظرت فيها اللجنة، أبرزت المقررة الخاصـــة عدداً من الأفكار المحورية ʪلنســـبة 
لاحظت أن عبارة "القيود والاســــــتثناءات" تعبر عن مختلف الحجج المســــــتخدمة  إلى التقرير. أولاً،

__________ 

  .٢٠٨-١٩٦)، الفقرات A/71/10( ١٠الوʬئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم  )٧٥٧(
  .٢٤٦-٢٠٩ المرجع نفسه، الفقرات )٧٥٨(
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دت المقررة الخاصـــــــــة على أن التمييز بين القيود في الممارســـــــــة تبريراً لعدم تطبيق الحصـــــــــانة. وشـــــــــدّ 
)limitations) والاســـــتثناءات (exceptions على الرغم من قيمته النظرية والمعيارية لتفســـــير نظام ،(

إلى النتيجة نفســـــــــها، وهي  نيؤدʮ المفهومينلأن لى وجه الإجمال، لا أهمية عملية له الحصـــــــــانة ع
نائية الأجنبية في عدم انطباق النظام القانوني لحصــــــــــانة مســــــــــؤولي الدول من الولاية القضــــــــــائية الج

  الحالة المعنية. 
في سياق النظام ʬنياً، تناول التقرير القيود والاستثناءات ضمن الإطار المحدد للحصانة و   -٨١

القانوني الدولي ككل. وفي هذا الصــــــــدد، شــــــــددت المقررة الخاصــــــــة على ما يلي: (أ) الترابط بين 
الحصــــــــانة والولاية القضــــــــائية، رغم كوĔما مفهومين مختلفين؛ و(ب) الطابع الإجرائي للحصــــــــانة؛ 

نة من الولاية و(ج) التمييز بين حصــانة مســؤولي الدول وحصــانة الدول؛ و(د) التمييز بين الحصــا
القضــائية الجنائية الأجنبية والحصــانة أمام المحاكم والهيئات القضــائية الجنائية الدولية. وبحث التقرير 
كذلك الحصــــــــانة من وجهة نظر القانون الدولي ʪعتباره نظاماً معيارʮً، الغرض من الحصــــــــانة فيه 

موازنتها ʪلقيم الهامة الأخرى في ضـــــمان احترام المســـــاواة في الســـــيادة بين الدول، وإن كان يتعين 
  النظام القانوني الدولي.

ʬلثاً، ركز التقرير على ممارســـــة الدول، التي تشـــــكل حجر الزاوية في عمل اللجنة. وبحث   -٨٢
التقرير مدى كشــف الممارســة عن وجود قواعد عرفية يمكن تدوينها، ʪتباع المنهجية الأســاســية في 

ن الدولي العرفي. وحلل أيضــــاً ما إذا كان يوجد اتجاه نحو التطوير عمل اللجنة بشــــأن تحديد القانو 
التدريجي للقواعد المتعلقة ʪلحصـــــــــــــــانة. ولم يكتف التقرير بدراســـــــــــــــة الاجتهاد القضـــــــــــــــائي الدولي 
والمعاهدات الدولية بل تناول أيضــــــــــــاً التشــــــــــــريعات الوطنية وقرارات المحاكم الوطنية. وحلل التقرير 

ور بنيوي، فنظر في نظام الحصــانة ʪلقياس إلى الجوانب الأخرى من النظام أيضــاً المســائل من منظ
  القانوني الدولي المعاصر، مفهوماً ككل. 

واستناداً إلى ما تقدم، خلص التقرير إلى أنه لم يتسن التثبت من وجود قاعدة عرفية تجيز   -٨٣
د تلك القاعدة. توجه يؤيّ ، أو تحديد ʪلحصــــانة الشــــخصــــيةتطبيق قيود أو اســــتثناءات فيما يتعلق 

ومن ʭحية أخرى، خلص التقرير إلى أن القيود والاســــــتثناءات التي تخضــــــع لها حصــــــانة مســــــؤولي 
. وتكشـــــف الحصـــــانة الموضـــــوعيةالدولة من الولاية القضـــــائية الجنائية الأجنبية موجودة في ســـــياق 

دولية مانعاً من موانع تطبيق الممارســـــة، على تنوعها، اتجاهاً واضـــــحاً نحو اعتبار ارتكاب الجرائم ال
 حصــانة مســؤولي الدول الموضــوعية من الولاية القضــائية الجنائية الأجنبية، لأن هذه الجرائم لا تعدّ 
أعمالاً رسمية، أو لأن الجرائم المعنية جســـيمة أو لأĔا تقوض القيم والمبادئ التي يعترف đا المجتمع 

  الدولي ككل.
لخاصــة أن اللجنة ينبغي أن تتناول موضــوع الحصــانة من الولاية وأخيراً، لاحظت المقررة ا  -٨٤

الجنائية الأجنبية، وبخاصـــــــــــــة مســـــــــــــألة القيود والاســـــــــــــتثناءات، من منظوري تدوين القانون الدولي 
وتطويره التــدريجي. والتحــدي المــاثــل أمــام اللجنــة هو أن تختــار بين اتجــاه مــا زال يتطور في مجــال 

  الحصانة أو وقف هذا التطور.
المقترح. فالمقصــــود  ٧وأبدت المقررة الخاصــــة أيضــــاً تعليقات محددة بشــــأن مشــــروع المادة   -٨٥

من الفقرات الثلاث من مشــــــروع المادة أن تتناول بطريقة متكاملة جميع العناصــــــر التي تحدد نظام 
  القيود والاستثناءات الذي تخضع له الحصانة. 
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عليهــا الحصــــــــــــــــانــة. وعلى غرار اتفــاقيــة الأمم على الجرائم التي لا تنطبق  ١تقف الفقرة   -٨٦
المتحدة لحصاʭت الدول وممتلكاēا من الولاية القضائية، استُخدمت عبارة "لا ينطبق" تعبيراً عن 
القيود والاستثناءات جميعاً. وتحدد الفقرة الحالات التي لا تنطبق فيها الحصانة ʪلإشارة إلى الجرائم 

 ضــــــــــــائية عليها، وهي (أ) الجرائم الدولية؛ و(ب) جرائم الفســــــــــــاد؛التي يطُلَب ســــــــــــرʮن الولاية الق
  ". الإقليمي الضرر" استثناء يسمى ما  )ج(و

نطاق القيود والاســـتثناءات. فتوضـــح أن القيود والاســـتثناءات الواردة في  ٢وتحدد الفقرة   -٨٧
وهم رؤســــــاء الدول ، ʪلحصــــــانة الشــــــخصــــــيةلا تنطبق على الأشــــــخاص الذين يتمتعون  ١الفقرة 

د زمنياً، أي مقيّ  ʪلحصـــانة الشـــخصـــيةورؤســـاء الحكومات ووزراء الخارجية. لكنها تؤكد أن التمتع 
  أن القيود والاستثناءات التي تخضع لها الحصانة تنطبق على العناصر الثلاثة متى انتهت ولايتهم. 

حكماً بعدم الإخلال في الحالات المشـــــــمولة بنظم خاصـــــــة. وتتعلق  ٣وتتضـــــــمن الفقرة   -٨٨
الفقرة الفرعية الأولى ʪلحالات التي لا تنطبق فيها حصــانة المســؤولين لوجود علاقات تعاهدية بين 

عام الدولتين المعنيتين. وتغطي الفقرة الفرعية الثانية الحالات التي قد تتأثر فيها الحصـــــــــــــــانة ʪلتزام 
  ʪلتعاون مع محكمة جنائية دولية. وكلتا الحالتين تنبعان من أمثلة في الممارسة العملية. 

تها وفيما يتعلق ʪلأعمال المقبلة للجنة في هذا الموضــــــــوع، أعربت المقررة الخاصــــــــة عن نيّ   -٨٩
إجراء مشــاورات غير رسمية بشــأن مختلف المســائل الإجرائية المتصــلة ʪلموضــوع، أثناء الدورة الحالية 
للجنة. ويؤمل أن تســـهم هذه المشـــاورات في بلورة مضـــمون تقريرها الســـادس، المقرر تقديمه خلال 

  الدورة السبعين للجنة. 

  موجز المناقشة  -٢  
ة اســـتمراراً لمناقشـــة التقرير الخامس، التي بدأت في الدورة كانت المناقشـــة في الدورة الحالي  -٩٠

الثامنة والستين للجنة. وينبغي قراءة الموجز أدʭه ʪلاقتران مع موجز الموضوع في تقرير اللجنة عن 
  أعمال دورēا الثامنة والستين.

  تعليقات عامة   (أ)  
تســــــم بغزارة معلوماته وحســــــن أثنى الأعضــــــاء على التقرير الخامس للمقررة الخاصــــــة الذي ا  -٩١

عن  توثيقه وقدم تحليلاً متروʮً لممارســــة الدول كما تظهر في المعاهدات والتشــــريعات الوطنية، فضــــلاً 
السوابق القضائية الدولية والوطنية. وأشار الأعضاء أيضاً، مع التقدير، إلى العمل الذي اضطلع به 

ēا الأمانة. وســـــلم الأعضـــــاء بطبيعة الموضـــــوع المقرر الخاص الســـــابق، فضـــــلاً عن الدراســـــة التي أعد
المعقدة والمثيرة للجدل، ولا ســـــيما مســـــألة القيود والاســـــتثناءات. وانصـــــبت التعليقات المقدمة بوجه 
عام على مســـائل منهجية ومفاهيمية أثيرت في التقرير الخامس، بما في ذلك المنهجية وتناول ممارســـة 

دريجي للقانون الدولي وتدوينه، ونظام الحصانة في النظام القانوني الدول، وولاية اللجنة في التطوير الت
  الدولي ككل، فضلاً عن الترابط بين مسألة القيود والاستثناءات والجوانب الإجرائية. 
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  المنهجية وتناول ممارسة الدول    
أعرب عدة أعضـــــاء عن تقديرهم لما تضـــــمنه التقرير الخامس من تحليل مفصـــــل وشـــــامل   -٩٢

الدول. وأعرب بعض الأعضـــــــاء عن Ϧييدهم لمنهجية المقررة الخاصـــــــة وأكدوا أن التقرير  لممارســـــــة
  يوفر أساساً متيناً لمشروع المادة المقترح. 

وذكر أعضاء آخرون أن مناقشة الممارسة كانت مسهبة، غير أن وجه الصلة بينها وبين   -٩٣
 واضح. وتساءل بعض الأعضاء أيضاً ما زال غير ٧القيود والاستثناءات المحددة في مشروع المادة 

عما إذا كان التقرير، الذي لم يجد ممارســــــة متماســــــكة على عدم انطباق الحصــــــانة، يتضــــــمن أدلة 
كافية لدعم ما يقترحه من قيود واســـــتثناءات تخضـــــع لها الحصـــــانة. ولوحظ أن العديد من الأمثلة 

الدعاوى المدنية لا ʪلحصــــانة في ســــياق المذكورة في التقرير تتعلق بحصــــانة الدولة أو ʪلحصــــانة في 
المحاكمات الجنائية. ورأى بعض الأعضـــــــــــــــاء أن التقرير ʭقش حالات منتقاة تدعم وضـــــــــــــــع قيود 
واســــتثناءات للحصــــانة بينما تجاهل الأدلة المؤيدة للعكس. ولوحظ أن الأمثلة التي ســــاقها التقرير 

  تطور خطي نحو تقييد الحصانة. مستمدة من سياقات وفترات زمنية مختلفة ولم تثبت حدوث 
واختلف الأعضــــــــــــاء حول نطاق الممارســــــــــــة التعاهدية ومدى أهميتها فيما يتعلق ʪلقيود   -٩٤

والاستثناءات التي تخضع لها الحصانة. وأكد بعض الأعضاء أن الممارسة التعاهدية لم تثبت وجود 
قليلاً من المعاهدات ينص على اتجاه نحو تقييد حصــــــانة مســــــؤولي الدول الأجنبية. ورأوا أن عدداً 

قيود واســـتثناءات، وأن أي ممارســـة فيما يخص تلك المعاهدات لا يمكن اعتبارها دليلاً على وجود 
قــاعــدة عرفيــة. وأشـــــــــــــــير إلى أن العــديــد من المعــاهــدات، بمــا فيهــا المعــاهــدات المتعلقــة ʪلعلاقــات 

ئم الدولية، لا ينص على قيود أو الدبلوماســـــــية والقنصـــــــلية، فضـــــــلاً عن المعاهدات المتصـــــــلة ʪلجرا
استثناءات. وعلاوةً على ذلك، لاحظ عدد من الأعضاء أن المعاهدات التي تنص على المسؤولية 
الفردية في حالة الجرائم الدولية لا تمس بحصـــانة المســـؤولين الأجانب أمام المحاكم الوطنية، حتى إذا 

  كانت ترفض الحصانة أمام المحاكم الدولية. 
كد أعضــاء آخرون أن الممارســة التعاهدية شــكلت تحولاً متعمداً نحو إخضــاع حصــانة وأ  -٩٥

مســـــــؤولي الدول لقيود واســـــــتثناءات. ورأى بعض الأعضـــــــاء أن هذا التطور ϩتي في ســـــــياق عمل 
اللجنة بشـــأن المســـؤولية الجنائية الفردية، ولاحظوا أن الصـــكوك ذات الصـــلة، مثل مبادئ القانون 

đ برغ وفي حكم المحكمة، وكذلك العمل المتعلق نا في النظام الأســــاســــي لمحكمة نور الدولي المعترف
بمشـــــــــروع مدونة الجرائم المخلة بســـــــــلم الإنســـــــــانية وأمنها والولاية القضـــــــــائية الجنائية الدولية ترفض 
الحصــــانة على الجرائم الدولية. وأكد هؤلاء الأعضــــاء أن مشــــروع المادة هذا ينبغي أن يحذو حذو 

منه عدم الاعتداد  ٢٧لية، الذي يعلن في المادة نظام روما الأســــــــــــــاســــــــــــــي للمحكمة الجنائية الدو 
ʪلصـــــــــــفة الرسمية. وأشـــــــــــير أيضـــــــــــاً إلى البروتوكول المتعلق ϵدخال تعديلات على بروتوكول النظام 
الأســاســي للمحكمة الأفريقية للعدالة وحقوق الإنســان (بروتوكول مالابو)، بصــيغته التي اعتمدها 

ظ بعض الأعضـــــاء أن انتشـــــار المعاهدات التي تتضـــــمن الاتحاد الأفريقي. وعلاوةً على ذلك، لاح
بند "المحاكمة أو التســـــــليم" إنما يؤثر في نطاق حصـــــــانة مســـــــؤولي الدول. وأشـــــــاروا إلى أن الالتزام 

  بمحاكمة الجرائم الدولية ينطوي على تقييد لنطاق حصانة مسؤولي الدول. 
د أمثلة قليلة على قوانين وفيما يتعلق ʪلتشــــــريعات الوطنية، لاحظ بعض الأعضــــــاء وجو   -٩٦

وطنية تعترف بقيود واســـتثناءات تخضـــع لها حصـــانة المســـؤولين الأجانب، حتى في حالات الجرائم 
الدولية. ولاحظ بعض الأعضــاء أن التشــريعات الوطنية التي تطبق نظام روما الأســاســي لا تتناول 
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. وشـــدد البعض على أن عادةً الحصـــانة بل مســـائل مؤســـســـية أو مســـائل تتعلق بتســـليم المطلوبين
البلدان القليلة التي كانت تشـــــــــــريعاēا تنص على أحكام اســـــــــــتثناء أوســـــــــــع نقحت مؤخراً قوانينها 

  المتعلقة بحصانة مسؤولي الدول لتقييد نطاق القيود والاستثناءات. 
وأكد أعضـــــــــــــــاء آخرون أن القوانين الوطنية تعكس الاتجاه الذي أشـــــــــــــــارت إليه المقررة   -٩٧

عرب عن رأي مفاده أنه حتى إذا كانت التشــــريعات الوطنية تركز في كثير من الأحيان الخاصــــة. وأُ 
على حصــــانة الدول، فإĔا تظهر على الأقل توجهاً نحو تقييد الحصــــانة. ولاحظ بعض الأعضــــاء 
أن تطبيق نظام روما الأســـاســـي على المســـتوى الوطني كان له Ϧثير مباشـــر في نظام الحصـــانة أمام 

  نية. المحاكم الوط
وانتقد عدة أعضـــــاء قلة عدد القضـــــاʮ الوطنية المدروســـــة في التقرير الخامس. ولوحظ أن   -٩٨

العديد من القضــاʮ نقضــها القضــاء أو لم تكن تتعلق بحصــانة مســؤولي الدول من الولاية القضــائية 
ء أن الجنائية الأجنبية، وإنما بحصــــــانة الدول أو ʪلحصــــــانة في دعاوى مدنية. وأكد بعض الأعضــــــا

التقرير كان ينبغي أن يفحص أسباب رفض الحصانة في بعض القضاʮ وϦييدها في قضاʮ أخرى؛ 
وكان ينبغي أن يحلل القضـــــــــاʮ التي قرر فيها المدعون عدم الملاحقة القضـــــــــائية بســـــــــبب حصـــــــــانة 

 ʮلحصانة المسؤول المعني؛ وكان ينبغي أن ينظر في القضاʪ دون طائل.التي احتجت فيها الدول   
وأكد عدد من الأعضـــــــاء أن العينة الصـــــــغيرة من القضـــــــاʮ الوطنية التي حللها التقرير لا   -٩٩

جعت المقررة الخاصــة على مواصــلة النظر في الممارســة الإقليمية، بما  تؤثر في تحليله الموضــوعي. وشــُ
  سان.في ذلك مثلاً السوابق القضائية في آسيا واجتهاد محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإن

د عدة أعضـــــــــــــــاء أن الاتجاه الســـــــــــــــائد في الاجتهاد القضـــــــــــــــائي الدولي يتعارض مع وأكّ   -١٠٠
الاســـتنتاجات المســـتخلصـــة في التقرير الخامس. وشـــددوا على أن المحاكم الدولية والإقليمية أيدت 

ن الحصــانة مراراً، حتى في قضــاʮ تنطوي على جرائم دولية أو على انتهاكات للقواعد الآمرة للقانو 
. وأكد الاجتهاد القضـــــائي الدولي أن الحصـــــانة ذات طابع إجرائي ولا تتأثر )jus cogens(الدولي 

بخطورة الفعل. وأبرز عدد من الأعضـــــــــاء أيضـــــــــاً الاختلاف بين المحاكم الدولية والوطنية. ورأوا أن 
اكم الوطنية. عدم وجود حصانة أمام المحاكم الجنائية الدولية لا يستتبع عدم تطبيق الحصانة في المح

 ʮوأشـــــير إلى أن الهيئات القضـــــائية الدولية لم تعترف برفض المحاكم الوطنية للحصـــــانة إلا في قضـــــا
  تتعلق ʪلتعاون مع تلك الهيئات. 

وأكد أعضاء آخرون أن ما قامت به المقررة الخاصة من تحليل للاجتهاد القضائي الدولي   -١٠١
الاستثناءات التي تخضع لها الحصانة. ولاحظ عدة أعضاء أن يؤيد النهج الذي اتبعته إزاء القيود و 

الكثير من القرارات الدولية التي أيدت الحصـــــــــــانة لم تكن تتعلق ʪلمســـــــــــؤولية الجنائية الفردية، وإنما 
أو  ʪلحصانة الشخصيةتناولت الحصانة في دعاوى مدنية أو حصانة الدول أو مسؤولين يتمتعون 

ل. وأشــــــــــــــار بعض الأعضــــــــــــــاء أيضــــــــــــــاً إلى أن المحاكم والهيئات مســــــــــــــائل تتعلق بمســــــــــــــؤولية الدو 
الدولية اشـــــــترطت لتطبيق الحصـــــــانة توافر ســـــــبل انتصـــــــاف بديلة؛ فإذا لم تتوافر ســـــــبل   القضـــــــائية

الانتصــــــاف تلك تعذر Ϧييد الحصــــــانة. وأشــــــير إلى الآراء الفردية والمخالفة التي شــــــددت على أن 
 المساءلة، وعلى أنه ينبغي إيجاد توازن.  متطلبات السيادة لا ينبغي أن تلغي ضرورة
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  التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه    
رأى بعض الأعضـــــــــــــاء أن التقرير كان ينبغي أن يوضـــــــــــــح أكثر هل كان المقصـــــــــــــود منه   -١٠٢
ʭشـــــــــــــــئــاً نحو الأخــذ بقواعــد ، أو هــل اتبع اتجــاهــاً (lex lata)نطــاق القــانون الــدولي القــائم   تحــديــد

أو هل كان الهدف منه وضــــــع "قانون جديد". ولوحظ أن ولاية اللجنة ، (lex ferenda)منشــــــودة 
تتبع عن كثب الممارســـــــــــــــة  المزدوجة المتمثلة في التدوين والتطوير التدريجي يقتضـــــــــــــــي منها إما أن

وإما أن تؤكد علناً الطابع التدريجي لأعمالها. وحث عدة أعضــــــــــــاء اللجنة على التركيز المســــــــــــتقرة 
من العمل على التطوير التدريجي. ولوحظ أن اللجنة ليســـــــــــت بصـــــــــــدد  لقائم، بدلاً على القانون ا

صوغ معاهدة جديدة، تخضع قواعدها في Ĕاية المطاف لموافقة الدول، وإنما هي ēدف إلى وضع 
مجموعة من المبادئ التوجيهية بشأن الممارسة الحالية، ليستخدمها أفراد غير متخصصين يشاركون 

  قة القضائية على الصعيد الوطني.في أعمال الملاح
وفي هذا الصــــــــــدد، انتقد عدد من الأعضــــــــــاء التقرير الخامس لتأكيده وجود قانون دولي   -١٠٣

عرفي فيما يتعلق ʪلقيود والاســــتثناءات، دون إرســــاء أســــاس متين لذلك في الممارســــة. ورأى عدة 
الكبيرة القائمة داخل اللجنة أعضـــــــاء أن التقرير لم يســـــــلط الضـــــــوء بما فيه الكفاية على الخلافات 

نفسها وداخل اللجنة السادسة على الجوانب الموضوعية والإجرائية لهذه المسألة. واقترُح أن تمضي 
  اللجنة في عملها بحذر، نظراً لهذه الاختلافات.

وذكر أعضاء آخرون أن أعمال اللجنة في مسألة القيود والاستثناءات ينبغي أن تعكس   -١٠٤
طوير التدريجي كليهما. وأكد البعض أن التقرير الخامس يصـــــــــــــــور بدقة الحالة الراهنة التدوين والت

للقانون الدولي بشأن حصانة المسؤولين الأجانب. ولاحظ هؤلاء الأعضاء أن استمرار حالة عدم 
اليقين بشــأن نطاق الحصــانة ينبغي أن يشــجع اللجنة على توفير مبادئ توجيهية في هذه المســألة، 

ر عن آراء الدول. وحثوا اللجنة على عدم التغاضــــــــي عن التزامها ʪلتطوير التدريجي بصــــــــرف النظ
للقانون الدولي، وهو التزام أظهرته في عدد من الصكوك السابقة. ورأى بعض هؤلاء الأعضاء أنه 
لا يمكن في هذه المرحلة اســـــــــــــتبعاد إمكانية إعداد مشـــــــــــــاريع مواد تشـــــــــــــكل أســـــــــــــاس معاهدة في 

  الموضوع.  هذا
وتســـــــــاءل بعض الأعضـــــــــاء عما إذا كانت ممارســـــــــة الدول تدعم اتجاهاً مزعوماً صـــــــــوب   -١٠٥

إخضـــاع حصـــانة مســـؤولي الدول لقيود واســـتثناءات كما هو مقترح. وذهب أولئك الأعضـــاء إلى 
أن لا وجود لمثل هذا الاتجاه بل إذا أمكن تمييز اتجاه فهو صــــــــــوب العكس. وأشــــــــــير إلى أن عدة 

القيود والاستثناءات التي تخضع لها الحصانة في تشريعاēا الداخلية، وأن  دول قيدت مؤخراً نطاق
المحاكم الدولية والإقليمية درجت على Ϧييد حصـــــــانة مســـــــؤولي الدول من الولاية الجنائية الأجنبية 

  في قضاʮ حديثة العهد.
ءات، لقيود واستثنا الحصانة الموضوعيةوأكد أعضاء آخرون وجود اتجاه صوب إخضاع   -١٠٦

حتى لو لم تســـــتند جميع جوانب التقرير إلى أســـــاس راســـــخ في القانون الدولي العرفي. وذهب عدد 
من الأعضـــــــــاء إلى أن التطورات في مجال حصـــــــــانة الدولة والقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي 

القضائية لحقوق الإنسان تدعم هذا الاتجاه. وعلاوةً على ذلك، أكد البعض أن المحاكم والهيئات 
القواعد انتهكت تعمد بصــفة متزايدة إلى رفض تطبيق الحصــانة، إما لأن الأفعال المدعى ارتكاđا 

وإما لأĔا ترى أن هذه الأفعال لا يمكن أداؤها بصــــفة رسمية.  (jus cogens)الآمرة للقانون الدولي 
 الأجانب. يضــــــاف إلى ذلك أن بعض الدول أعرب عن Ϧييده لتقييد نطاق حصــــــانة المســــــؤولين
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وأكد بعض الأعضــــاء أن اللجنة ينبغي أن تدعم هذا الاتجاه، بغية مكافحة الإفلات من العقاب 
  وإزالة العقبات التي تعترض الملاحقة القضائية للجرائم الدولية.

  القانون الدولي كنظام     
أكد بعض الأعضاء أن مشاريع المواد ينبغي أن توجِد توازʭً بين المساواة في السيادة بين   -١٠٧

الدول والحاجة إلى الاســــتقرار في العلاقات الدولية من جهة أولى، ومصــــلحة المجتمع الدولي ككل 
  في منع أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي والمعاقبة عليها من جهة أخرى. 

اء آخرون عن قلقهم لأن ما اقترحته المقررة الخاصــــــة من قيود واســــــتثناءات وأعرب أعضــــــ  -١٠٨
تخضـــع لها الحصـــانة يمكن أن تشـــجع على إســـاءة اســـتعمالها، وذلك مثلاً ʫϵحة محاكمة مســـؤولي 
الدول في محاكم أجنبية لدوافع ســــــــياســــــــية. وقد يوهن هذا الأمر الاســــــــتقرار في العلاقات الدولية 

حة الإفلات من العقاب وتعزيز حقوق الإنســان. وأكدوا أن واحداً من ويتعارض مع قضــية مكاف
المبادئ الأســـــــــــــــاســـــــــــــــية للقانون الدولي هو ألا يباح لمحاكم دولة من الدول أن تحاكم على أفعال 

  أخرى.   دولة
ولاحظ عدة أعضــــــــــاء أن نظام الحصــــــــــانة لا يمكن ولا ينبغي أن يقف عائقاً دون حماية   -١٠٩

مجتمع الدولي. وشـــددوا على أن حماية حقوق الإنســـان ومكافحة الإفلات المصـــالح الأســـاســـية لل
من العقاب ليســــــــا ʬنويين ʪلقياس إلى ســــــــيادة الدول، بل يجب أن يتوافقا معها. وفي نظر هؤلاء 
الأعضــــــــاء لا ينبغي الســــــــماح لمرتكبي الجرائم الدولية ʪلتســــــــتر خلف قناع الســــــــيادة للتنصــــــــل من 

أفعالهم اســـتقرار البلدان والمناطق التي ارتُكبت فيها، وأضـــرّت  زعزعتن الملاحقة القضـــائية، بعد أ
في Ĕاية المطاف ʪلمجتمع الدولي قاطبةً. وأفيد أن القواعد المتعلقة ʪلحصــــــــــــــانة لا ينبغي النظر فيها 

  بمعزل عن غيرها، وإنما في ضوء القواعد الأخرى للنظام القانوني الدولي. 

  نةالجوانب الإجرائية للحصا    
لاحظ بعض الأعضـــــــــاء أن مســـــــــألة القيود والاســـــــــتثناءات ترتبط ارتباطاً وثيقاً ʪلجوانب   -١١٠

الإجرائية للحصـــــــانة، بما فيها الضـــــــماʭت الإجرائية. وأعرب عدة أعضـــــــاء عن أســـــــفه لأن المقررة 
جل الخاصـــة لم تقدم تقريراً ســـادســـاً عن المســـألة في الدورة الحالية. واقترح عدد من الأعضـــاء أن تؤ 

اللجنة عملها بشأن القيود والاستثناءات بعد أن تكون المقررة الخاصة قد أوضحت آراءها بشأن 
  الجوانب الإجرائية في تقريرها السادس، حتى يتسنى النظر في المسألتين معاً.

ولوحظ أن الضــــــماʭت الإجرائية يمكن أن تســــــاعد على تحقيق التوازن اللازم بين احترام   -١١١
الســــيادة بين الدول وضــــرورة مكافحة الإفلات من العقاب. وأشــــار عدة أعضــــاء إلى المســــاواة في 

أعمال المقرر الخاص الســابق في الموضــوع، وكان قد تناول مســائل إجرائية متنوعة تتصــل ʪلتوقيت 
والاحتجاج ʪلحصــــــــانة وعبء الإثبات ورفع الحصــــــــانة. وفيما يتعلق برفع الحصــــــــانة، اقترح بعض 

راء يلزم دولة المســـــــــؤول ʪلاحتجاج صـــــــــراحةً ʪلحصـــــــــانة؛ أو فرض واجب الأعضـــــــــاء إحداث إج
"الإعفاء أو المقاضـــــــــــــــاة"، يلزم الدول ϥن تختار بين رفع الحصـــــــــــــــانة في محكمة أجنبية  بتعاهدي 

  ملاحقة القضية بنفسها.  أو
وشدد عدد من الأعضاء على الطابع الإجرائي للحصانة، فلاحظوا أن الحصانة، عندما   -١١٢

ينجح الاحتجاج đا عبر القنوات الدبلوماســـــــية أو في المحاكم، تعلق اختصـــــــاص المحاكم الأجنبية، 
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من دون التأثير في المســــــــؤولية الجنائية للأشــــــــخاص المدعى ارتكاđم الجرائم. والمحاكم مضــــــــطرة إلى 
في مســــألة الحصــــانة قبل الانتقال إلى الأســــس الموضــــوعية ʪلنظر إلى ما تتســــم به من طابع  النظر

أولي. وذكُر أنه لهذا الســــــــبب لا يمكن أن يكون لخطورة الفعل المدعى ارتكابه أي Ϧثير في تطبيق 
 الحصانة أو في طابعها السيادي أو الرسمي. وقال هؤلاء الأعضاء أن ذلك لا يترك فجوة مساءلة،

ذلك أن الدولة، مثلاً، إذا ما احتجت بحصــــــــــانة مســــــــــؤولها واعتبرت أن أفعاله صــــــــــادرة عنها إنما 
  تستتبع مسؤوليتها هي ويمكن مقاضاēا هي نفسها على المستوى الوطني أو الدولي. 

وأكد أعضـــــــــاء آخرون أنه إذا كانت مناقشـــــــــة الجوانب الإجرائية مهمة جداً للموضـــــــــوع   -١١٣
ة أولاً أن تحدد الســـــمات الموضـــــوعية للقيود والاســـــتثناءات التي تخضـــــع لها ككل، فإن على اللجن

الحصــــانة. وأشــــير إلى أن الجوانب الإجرائية لها صــــلة بمشــــاريع المواد ككل ولا يمكن النظر فيها إلا 
بعد أن تكون جميع العناصـــــــر الموضـــــــوعية قد نوقشـــــــت. وأعرب عدة أعضـــــــاء عن رغبته في عدم 

موضـــوع التقرير الســـادس وحثوا اللجنة على عدم Ϧجيل نظرها في مســـألة اســـتباق مناقشـــة اللجنة 
  القيود والاستثناءات التي تخضع لها الحصانة.

وأكد عدد من الأعضـــــاء على وجود صـــــلة قوية بين الحصـــــانة والإفلات من العقاب على   -١١٤
للمقاضــــــــــاة على الجرائم الجرائم الدولية. وأشــــــــــير إلى أنه إذا لم تتوافر محكمة أو هيئة قضــــــــــائية بديلة 

الدولية، فإن حاجز الحصــــانة الإجرائي في المحاكم الوطنية ســــيســــتتبع آʬراً موضــــوعية. وشــــدد بعض 
الأعضاء على أن العدالة الموضوعية لا ينبغي أن تذهب ضحيةً للعدالة الإجرائية، لا سيما في حال 

لاء الأعضاء من أن اتباع Ĕج إجرائي . وحذر هؤ )jus cogens(انتهاك القواعد الآمرة للقانون الدولي 
  صرف إزاء الحصانة سيكون له Ϧثير سلبي في تطوير المسؤولية الفردية في القانون الدولي. 

ولوحظ أن المحكمة الجنائية الدولية، وهي أبرز هيئة قضــــــــــــائية لمحاكمة مســــــــــــؤولي الدول،   -١١٥
يدُعى ارتكاđم جرائم دولية. ولما كانت تملك القدرة ولا الموارد لمقاضاة جميع الأشخاص الذين  لا

المحكمة تعمل على أساس مبدأ التكامل، أكد أولئك الأعضاء أن المحاكم الوطنية ينبغي أن تبقى 
الهيئات القضائية الرئيسية المسؤولة عن مكافحة الإفلات من العقاب. ولوحظ أيضاً أن مسؤولية 

مسؤوليته الفردية ولا ينبغي أن تقف عائقاً أمام الدولة عن فعل من الأفعال لا ينفي عن المسؤول 
  محاكمة الأفراد.

  ٧تعليقات محددة على مشروع المادة   (ب)  
إلى الحالات  ٧تســــاءل بعض الأعضــــاء عن ســــبب إشــــارة العنوان المقترح لمشــــروع المادة   -١١٦

التي تخضـــع  "تالقيود والاســـتثناءا"، عندما ʭقش التقرير مســـألة "التي لا تنطبق الحصـــانة بشـــأĔا"
يثبت أن  "القيود والاســــــــــــتثناءات"لها الحصــــــــــــانة. ولوحظ أن عدم التأكد من معنى ونطاق عبارة 

  لا يعكس القانون الدولي المستقر.  ٧مشروع المادة 
واعتبر عدد من الأعضــــــــاء أن التفريق بين القيود والاســــــــتثناءات مفيد وينبغي الاحتفاظ   -١١٧

الحالات التي لا تكون فيها مســــــألة الحصــــــانة محل نقاش، لأنه لم به. فقد ســــــاعد ذلك على تمييز 
أو قام به شـــــــــــخص بصـــــــــــفته الرسمية، عن  رسمياً  يكن ʪلإمكان اعتبار الســـــــــــلوك محل النظر عملاً 

  الحالات التي استُبعدت فيها الحصانة بسبب الظروف الاستثنائية.
اصـــة. وأُشـــير إلى أن العمل بشـــأن د أعضـــاء آخرون الصـــياغة التي اقترحتها المقررة الخوأيّ   -١١٨

الموضــــــــوع يســــــــير حتى الآن من منطلق أن الحصــــــــانة تنطبق وأنه ينبغي ʪلتالي أن يتناول مشــــــــروع 
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، نظرʮً  . ولاحظ بعض الأعضــــــــــاء أن التفريق قد يتيح وضــــــــــوحاً "انطباقها"حالات عدم  ٧  المادة
  لكن لا أساس له على صعيد ممارسة الدول.

، بصـــيغته المقترحة. ٧تحفظاēم العامة بشـــأن مشـــروع المادة  مجدداً وأكد بعض الأعضـــاء   -١١٩
يكمن في إعادة صــــــياغة مشــــــروع المادة على أســــــاس التزام  واعتُبر أن أحد الســــــبل للمضــــــي قدماً 

على الدولة  ʪلتخلي عن مقاضـــــــــــــاة مرتكبي الجرائم الدولية أو مقاضـــــــــــــاēم، وهو ما يفرض التزاماً 
ا للمثول أمام محاكم دولة أجنبية، وإما التعهد ʪلوفاء ʪلتزاماēا برفع الحصــــــــــانة عن مســــــــــؤوليه  إما

  بمقاضاēم بنفسها.
كاملة أو مجرد أمثلة   ١وتساءل عدد من الأعضاء إن كانت قائمة الجرائم الواردة في الفقرة   -١٢٠

 ، بدلاً توضــــــيحية. وقُدّم اقتراح ϵدراج إشــــــارة عامة إلى أكثر الجرائم خطورة بمقتضــــــى القانون الدولي
لإمكانية  من إدراج قائمة ʪلجرائم. ولاحظ بعض الأعضــــــــــاء أن الفقرة ينبغي أن تَتركُ المجال مفتوحاً 

ظهور جرائم جديدة لا تنطبق عليها الحصـــــانة. وتســـــاءل أعضـــــاء آخرون عن الأســـــاس المتوخى في 
عن أســــباب إدراج بعض القانون الدولي العرفي ʪلنســــبة للجرائم التي أوردēا المقررة الخاصــــة، وكذلك 

 الجرائم دون البعض الآخر مما يتصــــور أنه يندرج ضــــمن هذا الصــــنف من الجرائم ذاته. واقترُح أيضــــاً 
  ضرورة تضمين مشروع المادة، أو شروحه، تعريفات مناسبة للجرائم الواردة في القائمة.

الجرائم الرئيســـــية  وفيما يتعلق ʪلفقرة الفرعية (أ)، أعرب عدة أعضـــــاء عن Ϧييدهم إدراج  -١٢١
المتمثلة في الإʪدة الجماعية والجرائم ضــــــــد الإنســــــــانية وجرائم الحرب. ولاحظ بعض الأعضــــــــاء أن 
جريمة التعذيب وجريمة الاختفاء القسري، وكلتاهما مذكورʫن في قائمة المقررة الخاصة، داخلتان في 

لعنصـــري والإرهاب والجرائم في نطاق الجرائم ضـــد الإنســـانية. واقترُح إضـــافة جرائم الرق والفصـــل ا
  حق التراث الثقافي العالمي.

وʭقش الأعضـــــــاء كذلك مســـــــألة معرفة ما إذا كان يلزم إدراج جريمة الاعتداء في مشـــــــروع   -١٢٢
المادة. وأشــــــار الذين يؤيدون إدراج هذه الجريمة إلى الأهمية الطاغية التي اتســــــمت đا جريمة الاعتداء 

أن التشـــريعات التنفيذية  ها المنتظر في نظام روما الأســـاســـي. ولوحظ أيضـــاً برغ ولتفعيلنفي مبادئ نور 
. واتفق أعضــاء آخرون مع المقررة الخاصــة لبعض الدول تنص على محاكمة مرتكبي هذه الجريمة محلياً 

أن جريمة الاعتداء ينبغي اســــــــتبعادها، للأســــــــباب المبينّة في التقرير الخامس. وجرى التأكيد على أن 
ســــــــــــؤولي الدول على جريمة الاعتداء أمام محاكم دول أخرى من شــــــــــــأنه أن ينال من مبدأ محاكمة م

  المساواة بين الدول في السيادة، وهي مسألة غير مطروحة في حال المحاكمة أمام محكمة دولية.
على الفقرة الفرعية (ب)، تســــاءل عدد من الأعضــــاء إن كان في ممارســــة الدول  وتعليقاً   -١٢٣

جريمة الفســـــاد كإحدى القيود أو الاســـــتثناءات التي تخضـــــع لها الحصـــــانة. ولوحظ  ما يدعم إدراج
 أن تعريف ونطاق الفســـــاد في النص الذي اقترحته المقررة الخاصـــــة يكتنفهما الغموض نوعاً  أيضـــــاً 

ما. ورأى بعض الأعضــــاء أن الفســــاد لا يمكن أن يقوم به المرء بصــــفته الرسمية، لأن الذي ϩتي به 
تكون له في الغالب عينٌ على الكســــــب الشــــــخصــــــي. وفي هذا الصــــــدد، لوحظ أن الحصــــــانة من 

. واقترُح إمكانية إزالة الفقرة الفرعية ٦الفســــــاد ســــــبَق أن اســــــتُبعدت على أســــــاس مشــــــروع المادة 
  ية إدراج إشارة إلى الفساد في الشروح.وإمكان
وأيد أعضـــــــــاء آخرون إدراج جريمة الفســـــــــاد في نص مشـــــــــروع المادة، ملاحظين أن على   -١٢٤

ما رفضت  المجتمع الدولي التعاون لمنع هذه الجريمة والمعاقبة عليها. وأُشير إلى أن المحاكم المحلية كثيراً 
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ديد من الدول ســـنّت قوانين لمنع الفســـاد والمعاقبة مطالبات ʪلحصـــانة في قضـــاʮ الفســـاد، وأن الع
  والإقليمية. ةعليه، وأن الفساد كان موضوع شتى الاتفاقيات الدولي

بســـــير المؤســـــســـــات العامة  فادحاً  د بعض الأعضـــــاء على أن الفســـــاد يضـــــر ضـــــرراً وشـــــدّ   -١٢٥
ي للســــكان المحليين. في الوضــــع الاجتماعي الاقتصــــاد كبيراً   وبســــيادة القانون ويمكن أن يؤثر Ϧثيراً 

أو الواســع النطاق. وقُدّم اقتراح مؤداه أن  "الكبير"واقترُح ضــرورة تركيز مشــروع المادة على الفســاد 
الفقرة الفرعية يمكن أن تذكر ما الذي ينبغي فعله بعائدات جريمة الفســـــاد حين يحاكم المســـــؤولون 

الســياســية للدولة المعنية، لكن الأموال هيئات قضــائية أجنبية. وذكُر أن الأمر منوط ʪلإرادة م أما
  تعُاد في الأحوال العادية إلى البلد الذي أُخذت منه.

ولاحظ بعض الأعضـــاء أن اســـتثناء الضـــرر الإقليمي، الذي صـــيغت الفقرة الفرعية (ج)   -١٢٦
على منواله، أمر راســــــــخ في الإجراءات المدنية لكن ليس في الحقل الجنائي. وذكُر أن الســــــــلطات 

ذكرēا المقررة الخاصـــة تشـــير في الغالب إلى قضـــاʮ مدنية وأن التقرير لم يبحث على نحو وافٍ  التي
 مســألة تطبيق هذا الاســتثناء في القانون الجنائي. وذكر العديد من الأعضــاء أن المفهوم يظل مثاراً 

ل المثال من المســـــــــــائل مفتوحة، ومنها على ســـــــــــبي للجدل في القانون الدولي وأن التقرير ترك عدداً 
سرʮن هذا الاستثناء على الأنشطة العسكرية والأفعال العامة الأخرى. واقترُح في هذا الصدد أن 
تكون صــــياغة الفقرة الفرعية حصــــرية بقدر أكبر. وأشــــار العديد من الأعضــــاء إلى التعريف الذي 

ية في أفعال حصـــــــر نطاق الفقرة الفرع اقترحه المقرر الخاص الســـــــابق عن الموضـــــــوع. واقترُح أيضـــــــاً 
  محددة منافية لسيادة الدولة، مثل التجسس والاغتيال السياسي والتخريب.

، ولاحظوا أĔا تعكس الممارســــة القائمة. ٢واتفق الأعضــــاء بوجه عام مع فحوى الفقرة   -١٢٧
هم الثلاثي رؤســـاء  ʪلحصـــانة الشـــخصـــيةوأوصـــى الأعضـــاء ϥن تحدد الشـــروح أن الذين يتمتعون 

لحكومات ووزراء الخارجية فقط. وجرى التشـــديد على أن الاجتهادات القضـــائية الدول ورؤســـاء ا
لا يخل ʪلمســـؤولية الجنائية للذين يتمتعون đا.  الحصـــانة الشـــخصـــيةالدولية تذهب إلى أن إعمال 

  لا تنطبق أمام المحاكم الدولية. الحصانة الشخصيةواقترُح أن يذُكر أن 
غير ضــــــــــــــرورية ويمكن حذفها. واقترحوا أن يبينَّ في  ٢ورأى بعض الأعضــــــــــــــاء أن الفقرة   -١٢٨
فقط.  الحصـــانة الموضـــوعيةأن القيود والاســـتثناءات الواردة في مشـــروع المادة تنطبق على  ١الفقرة 

. واقترُح الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعيةوفضّل آخرون الاحتفاظ ʪلفقرة لإبراز الفرق بين 
 ٤مع مشـــروعي المادتين  الحصـــانة الشـــخصـــية والحصـــانة الموضـــوعيةمواءمة النطاق الزماني لتطبيق 

، لأĔا قد تؤدي إلى الحصــــــــانة الشــــــــخصــــــــيةعن ذلك، ثمة من رأى ضــــــــرورة تقييد  . وفضــــــــلاً ٦و
  الإفلات من العقاب في قضاʮ حكام يستمرون في الحكم مدى الحياة.

. ولوحظ أن هذا ٣الفقرة وقبِل العديد من الأعضـــــــــــــــاء ϵدراج حُكمِ عدم الإخلال في   -١٢٩
على المعاهدات التي تنطبق الحصــــــــــــانة  للفقرة الفرعية (أ)، ينبغي أن ينطبق أيضــــــــــــاً  الحكم، خلافاً 

 "محكمة دولية"بموجبها. وفيما يتعلق ʪلفقرة الفرعية (ب)، اعتبر بعض الأعضـــاء أن الإشـــارة إلى 
المحاكم والهيئات القضـــــــــــــــائية الجنائية مبهمة للغاية واقترحوا أن يحُدّد ما إذا كان ذلك يشـــــــــــــــير إلى 

الدولية، أم أنه يشـــــير إلى أي محكمة دولية. وأعُرب عن رأي مؤداه أن الفقرة تبقى مجحفة وينبغي 
  حذفها، لأĔا قد تؤثر في مسائل هي محل إجراءات قضائية جارية.
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  العمل المستقبلي  (ج)  
س الذي سيتناول الجوانب الإجرائية أعرب العديد من الأعضاء عن ترقبّهم للتقرير الساد  -١٣٠

للحصـــانة. واقترُح أنه ينبغي للمقررة الخاصـــة أن تناقش العلاقة بين الحصـــانة وعدم ســـقوط الجرائم 
التي لا تنطبق عليها القيود ولا الاســـــــــــتثناءات ʪلتقادم. ولاحظ بعض الأعضـــــــــــاء أن على اللجنة 

، لمعرفة "الحصانة من الولاية القضائية" مراجعة بعض النصوص المعتمدة بصورة مؤقتة، مثل تعريف
  ما إذا كانت تشمل مسائل الحرُمة.

  ملاحظات ختامية قدّمتها المقررة الخاصة  -٣  
أعربت المقررة الخاصــــــــــة، لدى تقديم ملخص للمناقشــــــــــات، عن ارتياحها للمناقشــــــــــات   -١٣١

على بعض الانتقادات واســــــــــــــعة النطاق والمهمة التي تطرق إليها التقرير الخامس. وفي معرض الرد 
بشــــــــأن هيكل التقرير ومحتواه، أكدت المقررة الخاصــــــــة أن جميع أجزاء التقرير ذات صــــــــلة متكافئة 

أن فحوى الحجج المقدمة هي التي ēم وليس كوĔا اتبعت أو لم  ʪســـــــــتنتاجاēا. ولاحظت أيضـــــــــاً 
  تتبع Ĕج المقرر الخاص السابق.

عة في التقرير الخامس، ذكّرت المقررة الخاصـــــة بمختلف وفيما يتعلق بتحليل الممارســـــة المتب  -١٣٢
الآراء التي أعُرب عنها. وشــــــــددت على أن اجتهادات المحاكم الدولية لم تســــــــتبعد بصــــــــورة قاطعة 

، على اعتبار أن تلك القرارات تتناول في المقام الحصـــانة الموضـــوعيةانطباق قيود واســـتثناءات إزاء 
على أهمية اجتهادات المحاكم الوطنية  . وشددت أيضاً لشخصيةالحصانة االأول حصانة الدولة أو 

  التي تقع في صلب المشروع على الرغم من أĔا قد تكون محدودة وغير متجانسة بما فيه الكفاية.
وقالت المقررة الخاصـــة إن التقرير بشـــأن تحليل التشـــريعات المحلية ســـاعد على التفريق بين   -١٣٣

الدولة، وأبرز الطبيعة النســــبية لحصــــانة الدولة، وبينّ اســــتخدام حصــــانة مســــؤولي الدولة وحصــــانة 
أن التشـــريعات المحلية الخاصـــة بتنفيذ نظام  . ولاحظت أيضـــاً "اســـتثناءات الضـــرر الإقليمي"الحكُم 

روما الأســــاســــي ϵمكاĔا تســــليط الضــــوء على مســــألة حصــــانة مســــؤولي الدولة، لا ســــيما عندما 
أخرى من  الأســـاســـي. ولاحظت المقررة الخاصـــة أن أشـــكالاً تتجاوز حدود مقتضـــيات نظام روما 

ممارســة الدولة، مثل القرارات التي يتخذها نواب عامون أو المبادرات الديبلوماســية، ليســت مألوفة 
  في المجال العام ولا يمكن ʪلتالي اعتبارها ممارسة، رغم أهميتها.

بشــأن إمكانية وجود قاعدة عرفية  وأقرّت المقررة الخاصــة ʪلخلاف الحاصــل بين الأعضــاء  -١٣٤
أو ظهور اتجاه نحو الأخذ بقيود واســـتثناءات إزاء حصـــانة مســـؤولي الدول. وأكّدت أنه كان على 
اللجنة أن تركّز على تحديد القواعد ذات الصـــــــــلة من القانون النافذ والقانون المنشـــــــــود فيما يخص 

عن المسألة،  "قانون جديد"ركة في صناعة الحصانة. ولم تؤيد الرأي القائل ϥن اللجنة بصدد المشا
كما ألمح إلى ذلك بعض الأعضــــاء. وفي هذا الصــــدد، لاحظت المقررة الخاصــــة أن مشــــروع المواد 

وأنه  يتضمن، على غرار المشاريع الأخرى للجنة، عناصر من تدوين القانون وتطوره التدريجي معاً 
  ينبغي تقييمها في هذا السياق.

موقفها أن التفريق بين القيود والاســــــتثناءات، على النحو  الخاصــــــة مجدداً وأكدت المقررة   -١٣٥
الوارد في التقرير، ســاعد على توضــيح مفهوم حصــانة مســؤولي الدول ودوره ضــمن النظام القانوني 

، التي تركز على ٧الدولي. وهذا النهج، في نظرها، لا يتعارض مع الصـــياغة الواقعية لمشـــروع المادة 
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الحصــــانة ϵزائها؛ بل إن هذه الصــــياغة تســــمح بتجنب عدد من الخلافات  "لا تنطبق"الحالة التي 
  بخصوص التفريق بين القيود والاستثناءات وتستند إلى الممارسة.

واتفقت المقررة الخاصة مع أعضاء أن مناقشة الجوانب الإجرائية للحصانة تكتسي أهمية   -١٣٦
المســــــــــــــائل الإجرائية تتجاوز مســــــــــــــألة القيود فائقة ʪلنســــــــــــــبة للمشــــــــــــــروع. على أĔا لاحظت أن 

والاســـــــــتثناءات، وتؤثر في مشـــــــــروع المواد برمته، وينبغي تناولها بعد أن تكون اللجنة قد نظرت في 
مســألة القيود والاســتثناءات التي تخضــع لها الحصــانة. وأشــارت إلى أن المقرر الخاص الســابق ســار 

لتقديم  رسمية بشــــــــأن المســــــــألة، اســــــــتعداداً على Ĕج مماثل، وكررت عرضــــــــها عقد مشــــــــاورات غير 
  السادس. التقرير
وʪلانتقال إلى التعليقات بشـــــأن مشـــــروع المادة المقترح في التقرير الخامس، لاحظت المقررة   -١٣٧

، رغم تقديم اقتراحات شــــــــــتى ١الخاصــــــــــة أن العديد من الأعضــــــــــاء كانوا يؤيدون الاحتفاظ ʪلفقرة 
ʪ أعربت المقررة الخاصة عن استعدادها إدراج جريمة ‘١‘لفقرة الفرعية لمراجعة محتواها. وفيما يتعلق ،

الفصــل العنصــري، لكنها تبقى متحفظة إزاء إدراج جرائم عبر وطنية أخرى، ʪعتبار أن هذه الجرائم 
عن ذلك، تظل المقررة الخاصـــــة مترددة  تنص عليها معاهدات وليســـــت ʭشـــــئة عن العُرف. وفضـــــلاً 

إزاء إدراج جريمة الاعتداء، لأن ذلك خليق ϥن يزيد من تســييس المشــروع برمته. وفضــلت، للســبب 
من إدراج إشــــــــارة مفتوحة وعامة للجرائم الدولية. ويمكن  ذاته، الاحتفاظ بقائمة بجرائم محددة، بدلاً 

ʪ ،لإشارة ربما إلى معاهدات قائمة.إيراد تعريفات للجرائم المحددة في الشروح  
مســـألة خلافية. ‘ ٢‘ولاحظت المقررة الخاصـــة أن إدراج جريمة الفســـاد في الفقرة الفرعية   -١٣٨

، وهو المصـــــطلح الذي "الفســـــاد الكبير"وأقرت ϥن الحكم ينبغي أن يســـــري بصـــــورة رئيســـــية على 
بدافع الكســـــب  كب دائماً يتعين تحديده أكثر في الشـــــروح. وشـــــددت على أن الفســـــاد، لأنه يرت

. الحصـــانة الموضـــوعيةبصـــفة رسمية، وهو ما تنطبق عليه  مرتكباً  الشـــخصـــي، لا يمكن اعتباره فعلاً 
، أكدت ‘٣‘، كما هو وارد في الفقرة الفرعية "اســـــــــــــتثناء الضـــــــــــــرر الإقليمي"وفيما يتعلق ʪلحكُم 

ة المدنية. ويهدف هذا الحكم، على مجال الولاية القضـــــائي المقررة الخاصـــــة أن تطبيقه ليس محصـــــوراً 
  بصيغته الحالية، إلى التصدي للجرائم الكبرى، مثل التخريب والتجسس.

، والذي يبرز أن القيود ٢إلى الاتفاق العام بشــــأن الفقرة  وأشــــارت المقررة الخاصــــة أيضــــاً   -١٣٩
ظرية. ، وهو موقف راســــخ في الممارســــة والنالحصــــانة الشــــخصــــيةوالاســــتثناءات لا تنطبق في حالة 
بين مبدأ المســــــاواة في الســــــيادة  تتيح توازʭً  الحصــــــانة الشــــــخصــــــيةورأت أن الإشــــــارة الصــــــريحة إلى 

والحاجة إلى مكافحة الإفلات من العقاب، الذي قد لا يتأتى في حال حُذفت الفقرة. وأعربت 
، وهو الحكم الذي من شــــأنه أن ٣أيضــــا عن تفضــــيلها الاحتفاظ بحكم عدم الإخلال في الفقرة 

القائمة، لا ســـــيما تلك  ةيســـــهل تســـــوية أي خلاف معياري بين مشـــــروع المواد والصـــــكوك الدولي
  المتعلقة ʪلمحاكم والهيئات القضائية الجنائية الدولية.

نص مشـــاريع المواد المتعلقة بحصـــانة مســـؤولي الدول من الولاية القضـــائية الجنائية   -جيم  
  حتى الآنالأجنبية التي اعتمدēا اللجنة بصفة مؤقتة 

  نص مشاريع المواد  -١  
   فيما يلي نص مشاريع المواد التي اعتمدēا اللجنة بصفة مؤقتة حتى الآن.  -١٤٠
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  حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية

    الأول الجزء
  مقدمة

     ١ المادة
  المواد هذه مشاريع نطاق

ية المواد هذه على حصــــــانة مســــــؤولي الدول من الولا مشــــــاريع تســــــري  -١  
   القضائية الجنائية لدولة أخرى.

 لجنائيةا القضــــــــــائية الولاية من ʪلحصــــــــــانة هذه المواد مشــــــــــاريع تخل لا  -٢  
 يتمتع التي انةالحصـــ ســـيما ولا الدولي، القانون قواعد من خاصـــة قواعد بموجب الممنوحة

البعثات الخاصــة، و الأشــخاص ذوو الصــلة ʪلبعثات الدبلوماســية، والمراكز القنصــلية،  đا
   والمنظمات الدولية، والقوات العسكرية لدولة من الدول.

    ٢ المادة
  تعاريف

 لأغراض مشاريع المواد هذه  

  ...  
ئف وظا لة" أي فرد يمثل الدولة أو يمارسالدو  مســـــــــــــــؤول" ب يقُصـــــــــــــــد  )ه(  
   ؛الدولة

 مسؤول به قومي الذي العمل" رسمية بصفة المنفَّذ العمل" بـعبارة يقُصد  (و)  
   الدولة؛ سلطة ممارسة سياق في الدولة

    الثاني الجزء
  *الشخصية الحصانة

     ٣ المادة
   صانة الشخصيةʪلح يتمتعون الذين الأشخاص
 الشـــخصـــية ʪلحصـــانة الخارجية ووزراء الحكومات ورؤســـاء الدول رؤســـاء يتمتع   

   .الأجنبية الجنائية القضائية الولاية ممارسة من

     ٤ المادة
  الشخصية الحصانة نطاق

صــــــــانة ʪلحؤســــــــاء الدول ورؤســــــــاء الحكومات ووزراء الخارجية ر  يتمتع  -١  
   أثناء فترة شَغلهم المنصب فقط. الشخصية

__________ 

  في دورēا السبعين. هذهالمنطبقة على مشاريع المواد الإجرائية  والضماʭت الأحكام في اللجنة ستنظر  *
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 ســــاءرؤ  đا يقوم التي الأفعال جميع الشــــخصــــية الحصــــانة هذه تشــــمل  -٢  
 شـــغلهم ترةف قبل رسمية، أو شـــخصـــية بصـــفة الخارجية، ووزراء الحكومات ورؤســـاء الدول

   .أثناءها أو المنصب
 المتعلقة بتطبيق قواعد القانون الدولي الحصانة الشخصيةلا يخل وقف   -٣  

  .ʪلحصانة الموضوعية

    الثالث الجزء
  *الموضوعية الحصانة

     ٥المادة 
   الموضوعية ʪلحصانة يتمتعون الذين الأشخاص
ارســة مم نم الموضــوعية ʪلحصــانة تلك بصــفتهم المتصــرفون الدول مســؤولو يتمتع  

   الأجنبية.الولاية القضائية 

     ٦ المادة
  الموضوعية الحصانة نطاق

 ʪلأعمال يتعلق فيما حصراً  الموضوعية ʪلحصانة الدول مسؤولو يتمتع  -١  
   .رسمية بصفة đا يقومون التي

رسمية  بصـــــــفةالمنفذة  ʪلأعمال يتعلق فيما الموضـــــــوعية الحصـــــــانة تظل  -٢  
   قائمة بعد زوال صفة مسؤول الدولة عن الأفراد المعنيين.

 وفقاً  يةالموضــــــوع ʪلحصــــــانة يتمتعون كانوا  الذين الأفراد حصــــــانة تظل  -٣  
 بصـــفة đا قاموا التي لʪلأعما يتعلق فيما ولايتهم فترة انتهاء بعد قائمة ٤ المادة لمشـــروع
  . المذكورة الولاية فترة أثناء رسمية

    ٧المادة 
  الحصانة الموضوعيةجرائم القانون الدولي التي لا تنطبق عليها 

الجنائية  من ممارســـــــة الولاية القضـــــــائية الحصـــــــانة الموضـــــــوعيةلا تنطبق   -١    
 الأجنبية على جرائم القانون الدولي التالية:

 جريمة الإʪدة الجماعية؛  (أ)    
 الإنسانية؛الجرائم ضد   (ب)    
 جرائم الحرب؛  (ج)    
 جريمة الفصل العنصري؛  (د)    
 التعذيب؛  (ه)    
 الاختفاء القسري.  (و)    
المــذكورة  ولأغراض مشـــــــــــــــروع المــادة هــذا، تفُهَم جرائم القــانون الــدولي  -٢    

  مشاريع المواد هذه.  أعلاه وفقاً لتعاريفها الواردة في المعاهدات المشار إليها في مرفق
__________ 

 على مشاريع المواد هذه في دورēا السبعين. المنطبقة الإجرائيةاللجنة في الأحكام والضماʭت  ستنظر  *
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    المرفق
  ٢، الفقرة ٧في مشروع المادة  إليهاالمعاهدات المشار  ائمةق

  جريمة الإʪدة الجماعية
 ؛٦، المادة ١٩٩٨تموز/يوليه  ١٧ظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ن  
  ،دة الجمـــــاعيـــــة والمعـــــاقبـــــة عليهـــــاʪن الأول/كـــــانو   ٩اتفـــــاقيـــــة منع جريمـــــة الإ 

  ، المادة الثانية.١٩٤٨ ديسمبر

  الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
  ،١٩٩٨تموز/يوليه  ١٧نظام روما الأســـــــــــــــاســـــــــــــــي للمحكمة الجنائية الدولية ،

  .٧ المادة

  جرائم الحرب
  ،٢، الفقرة ١٩٩٨تموز/يوليه  ١٧نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

  .٨من المادة 

  العنصريجريمة الفصل 
 تشــــرين  ٣٠ا، اقبة مرتكبيهومع العنصــــريصــــل الدولية لقمع جريمة الف الاتفاقية

  ، المادة الثانية.١٩٧٣نوفمبر الثاني/

  التعذيب
 لقاســـــــــية أو مناهضـــــــــة التعذيب وغيره من ضـــــــــروب المعاملة أو العقوبة ا اتفاقية

  .١، الفقرة ١ : المادة١٩٨٤كانون الأول/ديسمبر   ١٠اللاإنسانية أو المهينة، 

  الاختفاء القسري
 كانون   ٢٠لاختفاء القســــــــري، الدولية لحماية جميع الأشــــــــخاص من ا الاتفاقية

  .٢، المادة ٢٠٠٦ديسمبر الأول/

رēا التاســــــــعة في دو  مؤقتة بصــــــــفةاللجنة  مااعتمدē اللذينوشــــــــروحها نص مشــــــــروع المادة   -٢  
  والستين
 دورēا التاســعة في اللجنة مؤقتاً  مااعتمدē اللذينوشــروحها يلي نص مشــروع المادة  فيما  -١٤١

 والستين:
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    الجزء الثاني    
  *الحصانة الشخصية

...  

    *الجزء الثالث    
  الحصانة الموضوعية

...  

    ٧المادة 
  الحصانة الموضوعيةجرائم القانون الدولي التي لا تنطبق عليها 

الجنائية  من ممارســـــــة الولاية القضـــــــائية الحصـــــــانة الموضـــــــوعيةلا تنطبق   -١  
 الأجنبية على جرائم القانون الدولي التالية:

 جريمة الإʪدة الجماعية؛  (أ)  

 الجرائم ضد الإنسانية؛  (ب)  

 جرائم الحرب؛  (ج)  

 جريمة الفصل العنصري؛  (د)  

 التعذيب؛  (ه)  

 الاختفاء القسري.  (و)  

المــذكورة  ئم القــانون الــدوليولأغراض مشـــــــــــــــروع المــادة هــذا، تفُهَم جرا  -٢  
  مشاريع المواد هذه.  أعلاه وفقاً لتعاريفها الواردة في المعاهدات المشار إليها في مرفق

    المرفق
  ٢، الفقرة ٧في مشروع المادة  إليهاالمعاهدات المشار  قائمة

  الجماعية الإʪدةجريمة 
 ؛٦، المادة ١٩٩٨ تموز/يوليه ١٧ظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ن  
  ،دة الجمـــــاعيـــــة والمعـــــاقبـــــة عليهـــــاʪن الأول/كـــــانو   ٩اتفـــــاقيـــــة منع جريمـــــة الإ 

  ، المادة الثانية.١٩٤٨ ديسمبر

  ضد الإنسانية المرتكبةالجرائم 
  ،١٩٩٨تموز/يوليه  ١٧نظام روما الأســـــــــــــــاســـــــــــــــي للمحكمة الجنائية الدولية ،

  .٧ المادة

__________ 

  ورēا السبعين.دفي  هذهالمنطبقة على مشاريع المواد الإجرائية  والضماʭت الأحكام في اللجنة ستنظر  *
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  جرائم الحرب
  ٢، الفقرة ١٩٩٨تموز/يوليه  ١٧للمحكمة الجنائية الدولية، نظام روما الأساسي 

  .٨من المادة 
  العنصريجريمة الفصل 

  تشـــرين  ٣٠ا، اقبة مرتكبيهومع العنصـــريالاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصـــل
  ، المادة الثانية.١٩٧٣نوفمبر الثاني/

  التعذيب
 قاســـــــــية أو قوبة الاتفاقية مناهضـــــــــة التعذيب وغيره من ضـــــــــروب المعاملة أو الع

  .١، الفقرة ١ : المادة١٩٨٤كانون الأول/ديسمبر   ١٠اللاإنسانية أو المهينة، 
 الاختفاء القسري

  ،كانون   ٢٠الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـــــــخاص من الاختفاء القســـــــري
  .٢، المادة ٢٠٠٦الأول/ ديسمبر 

  الشرح    
من  الموضــوعيةصــانة الحتنطبق عليها  لا التيجرائم القانون الدولي  ٧مشــروع المادة  يذكر  )١(

مشــــــروع المادة فقرتين  منويتضــــــالولاية القضــــــائية الجنائية الأجنبية بموجب مشــــــاريع المواد الحالية. 
  ).٢لجرائم (الفقرة تحديد تعريف هذه ال) و ١الجرائم (الفقرة  تعداد، على التوالي، لتينكرسم
 أدرج ولذلكقضائية، من الولاية ال صانة الموضوعيةالحإلى  إلا ٧يشير مشروع المادة  ولا  )٢(

 القضائية الولاية من صيةلحصانة الشخʪينطبق فيما يتعلق  في الجزء الثالث من مشاريع المواد، ولا
  . المواد مشاريعالثاني من  الجزءيتناولها  التي

 ،(رئيس الدولة ٣ مشــــــــــــــروع المادة في ينالدول المذكور  أن هذا لا يعني أن مســــــــــــــؤولي بيد  )٣(
على  ل. ب٧دائم من تطبيق مشــــــــروع المادة  بشــــــــكل ونســــــــتبعدمووزير الخارجية)  ،ورئيس الحكومة

 الدول رؤســـــــاء يتمتع: "في هذا الصـــــــدد اللجنة أوضـــــــحتهإلى ما العكس من ذلك، تجدر الإشـــــــارة 
يخل   لا، و")٧٥٩("فقط المنصب شغلهم أثناء الشخصية ʪلحصانة الخارجية ووزراء الحكومات ورؤساء
 وينص. )٧٦٠("الموضـــوعية ʪلحصـــانةبتطبيق قواعد القانون الدولي المتعلِّقة  الشـــخصـــية الحصـــانةانتهاء 

تظل ما يلي: "، على ةالحصـــــــانة الموضـــــــوعي إلى يرالطابع التكميلي، والذي يشـــــــ ذو ٦مشـــــــروع المادة 
يتعلق   قائمة بعد انتهاء فترة ولايتهم فيما ʪلحصـــــــــانة الموضـــــــــوعيةحصـــــــــانة الأفراد الذين كانوا يتمتعون 

هــذه أن  بمــا. ونتيجــة لــذلــك، )٧٦١("المــذكورة الولايــة فترة أثنــاءʪلأعمــال التي قــاموا đــا بصــــــــــــــفــة رسميــة 

__________ 

الوʬئق الرسمية للجمعية العامة، ، ٤شـــــــرح مشـــــــروع المادة من  ٢. وانظر أيضـــــــاً الفقرة ١فقرة ، ال٤مشـــــــروع المادة  )٧٥٩(
 .٨٥ة )، الصفحA/68/10( ١٠الثامنة والستون، الملحق رقم الدورة 

 .٩٠الصفحة المرجع السابق،  ،٤مشروع المادة شرح من  ٧الفقرة  . وانظر أيضاً ٣ة ، الفقر ٤المادة مشروع   )٧٦٠(
الوʬئق الرسمية للجمعية ، ٦شـــــــــــرح مشـــــــــــروع المادة  من ١٥إلى  ٩. انظر الفقرات من ٣ ، الفقرة٦مشـــــــــــروع المادة   )٧٦١(

من  ٤. وانظر أيضاً الفقرة ٤٦٤-٤٥٤ات )، الصفحA/71/10( ١٠، الملحق رقم ادية والسبعونالعامة، الدورة الح
 .٣٠٥)، الصفحة A/69/10( ١٠والستون، الملحق رقم  تاسعةالدورة ال ،المرجع نفسه ،٥التعليق على المادة 
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ســري على الحصــانة من الولاية القضــائية ي ٧مشــروع المادة  فإنالحصــانة المتبقية حصــانة موضــوعية، 
 يتعلق فيمــاارجيــة ســـــــــــــــابق خــرئيس حكومــة أو وزير  أورئيس دولــة  هــاســــــــــــــتفيــد منييمكن أن  التي
ʪا بصـــف وامالأعمال التي قđلتالي، فإن الحصـــانة المذكورة منهم واحد كل  ةفترة ولاي أثناءرسمية  ةʪو .

من  ١المعدّدة في الفقرة ما يتعلق بجرائم القانون الدولي لا تســـري على هؤلاء المســـؤولين الســـابقين في
  . ٧ادة مشروع الم

ق اطبان، ارتكبت إن، الجرائم التي من شــأĔا أن تمنع ٧من مشــروع المادة  ١الفقرة  وتبينّ   )٤(
المذكور هذه  لمسؤولاارتكب  وإنمسؤول أجنبي،  علىهذه الحصانة من الولاية القضائية الجنائية 

لذلك، فإن مشـــروع و . مهامه فيهاكان يمارس   التيفترة ال وأثناء الصـــفة بتلك يتصـــرف وهوالجرائم 
من  الموضــوعيةصــانة لحلمن عناصــر معيارية  ٦و ٥د في مشــروعي المادتين دِّ حُ  ماكمل ي ٧المادة 

  الولاية القضائية الجنائية الأجنبية.
للأســــــــــباب التالية.  اأن تدرج مشــــــــــروع المادة هذ مســــــــــجل، بتصــــــــــويت ،رت اللجنةقرّ و   )٥(

ولاية ال من يةوضــــــــــوعالمالحصــــــــــانة الحد من تطبيق  إلى ينحو نهيمكن تبيُّ  اتجاهاأن ثمة  ارϦت  ،أولاً 
التي تشــــكل جرائم بموجب القانون الدولي. وينعكس هذا  التصــــرفاتالقضــــائية فيما يتعلق ببعض 

 يةوضـــــــوعالملحصـــــــانة ʪالتي لم تعترف  ،ن المحاكم الوطنيةع الصـــــــادرةالاتجاه في القرارات القضـــــــائية 
التعليــل. م من عــدم اتبــاعهــا نفس المســــــــــــــــار في على الرغ ،)٧٦٢(بعض الجرائم الــدوليــةبيتعلق  فيمــا

__________ 

 Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiaryانظر القضاʮ التالية، المقدمة كحجة على وجود هذا الاتجاه:   )٧٦٢(

Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte (No. 3), House of Lords, United Kingdom, 24 March 1999, 

[1999] UKHL 17, [2000] 1 AC 147 بروكسل، الحكم الصادر في ل الابتدائية كمةالمح، بلجيكا، بينوشيه؛ وقضية
 وقضــــــــية؛ ٣٤٩، الصــــــــفحة ١١٩، المجلد International Law Reports (ILR)، ١٩٩٨ تشــــــــرين الثاني/نوفمبر ٦

، الفقرة Zs 1330/99 2، ٢٠٠٠أʮر/مايو  ١٦كولونيا، الحكم الصــادر في ة لالإقليمي ، المحكمة العلياحســين، ألمانيا
، بوتيرســـــــــيوقضـــــــــية )؛ هامتلك المتولي عن  ها كان قد توقففرضـــــــــية أن الرئيس حســـــــــين وقتعطي Ϧكيداً ل(ي ١١

 Netherlands، ٢٠٠٠تشـــــــــــــرين الثاني/نوفمبر  ٢٠الصـــــــــــــادر في  كمالح، أمســـــــــــــتردام هولندا، محكمة اســـــــــــــتئناف

Yearbook of International Law, vol. 32 (2001)على الرغم من أن المحكمة العليا ، وما يليها ٢٦٦ ، الصـــفحة)
 القوانين مبدأ عدم رجعيةإنما بســـــــبب انتهاك فيما يتعلق ʪلحصـــــــانة و فإĔا لم تفعل ذلك فيما بعد، نقضـــــــت الحكم 

 International Law ،٢٠٠١ أيلول/سبتمبر ١٨ الصادر في كمانظر الحلولاية القضائية العالمية، لدود المحنطاق الو 

in Domestic Courts [ILDC 80 (NL 2001) رونوقضـــية )؛ʮبلجيكا، محكمة النقض، الحكم الصـــادر شـــارون و ،
صــــــــــانة المحكمة ʪلحف ا(على الرغم من اعتر  ١٢٣ فحةصــــــــــال، ١٢٧، المجلد ILR، ٢٠٠٣شــــــــــباط/فبراير  ١٢في 
قوات ب الأفعال قائد الاعند ارتكالذي كان عاموس ʮرون ة لتهمفقد وجّهت الرييل شـــــــــــــارون، شـــــــــــــخصـــــــــــــية لأال

، هولندا، المحكمة العليا، المدعي العاموقضــية ح. ضــد  في مجازر صــبرا وشــاتيلا)؛ت شــاركتي ال ةالاســرائيليالمســلحة 
إيطاليا، ضـــــــــد لوزانو قضـــــــــية و  ؛٢-٧، الفقرة ILDC 1071 (NL 2008)، ٢٠٠٨تموز/يوليه  ٨الحكم الصـــــــــادر في 

 وقضــية أ.؛ ٦، الفقرة ILDC 1085 (IT 2008)، ٢٠٠٨تموز/يوليه  ٢٤الحكم الصــادر في  إيطاليا، محكمة النقض،
، ٢٠١٢تموز/يوليه  ٢٥، الحكم الصــــــــــادر في ، المحكمة الجنائية الاتحاديةالمدعي العام الاتحادي، ســــــــــويســــــــــرا ضــــــــــد

BB.2011.140 صـــــــــر قضـــــــــية( العامة ةيابضـــــــــد مدير الن وقضـــــــــية ف. ف.؛ʭ الأمير( ،High Court of Justice, 

Queen’s Bench Division Divisional Court ٢٠١٤[ ،٢٠١٤أكتوبر تشـــــــرين الأول/ ٧، الحكم الصـــــــادر في [
))EWHC 3419 (Admin(،  تكمن) لتراضــــــــيهذا الحكم في حقيقة أنه صــــــــدر  أهميةʪ أي على أســــــــاس كحكم ،

المنســــــــــــــوبة إلى عال التعذيب فالأخير ϥن أ هذا فيهيعترف العامة  ةبين المدعين ومدير النيابليه إاتفاق تم التوصــــــــــــــل 
أن  لمحكمة العليا الإيطالية أيضاً ، أكدت امدنية دعوىفي سياق و ). ةلحصانة الموضوعيʪالأمير ʭصر غير مشمولة 

 واارتكبقد الدولة  ومســـــؤوليكون فيها التي الولاية القضـــــائية الجنائية لا تنطبق في الحالات من  ةالحصـــــانة الموضـــــوعي
، ٢٠٠٤آذار/مارس  ١١، محكمة النقض، الحكم الصادر في ضد جمهورية ألمانيا الاتحاديةقضية فريني جرائم دولية (

ILR لحصـــــانة من ي، على الرغم من أن مجلس اللوردات جونزقضـــــية وفي ). ٦٧٤ فحةصـــــال، ١٢٨، المجلدʪ عترف
التعذيب  ةد أن الحصــــــــانة من الولاية القضــــــــائية الجنائية لا تنطبق في حاليككرر التأنية، فإنه يالولاية القضــــــــائية المد
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نص تفي اعتماد تشــريعات وطنية  الطابع الاســتثنائي المذكور أعلاه أيضــاً  ذووينعكس هذا الاتجاه 
 الفقهط . وقد ســـلّ )٧٦٣(رتكاب جرائم دوليةʪفيما يتعلق  ةالحصـــانة الموضـــوعي منعلى اســـتثناءات 

__________ 

] ٢٠٠٦[، ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٤، مجلس اللوردات، الحكم الصـــــادر في جونز ضـــــد المملكة العربية الســـــعودية(
UKHL 26, [2007] 1 AC ًوإن كان ذلك ، أكدت ثيوبيالإ، تجدر الإشـــارة إلى أن المحكمة الاتحادية العليا ). وأخيرا

حصـــانة رئيس دولة ســـابق انطباق نع تمضـــد مواطن إثيوبي، وجود قاعدة في القانون الدولي  ةعو رفمفي ســـياق قضـــية 
ة العليا، الحكم الصـــــــادر ، المحكمة الاتحادييلي مريماضـــــــد العقيد ه اصالمدعي الخرائم دولية (بج ن متهماً و كيعندما 

المحـــاكم الوطنيـــة ، وجهـــت أخرىقضـــــــــــــــــاʮ . وفي ILDC 555 (ET 1995)، ١٩٩٥تشــــــــــــــرين الأول/أكتوبر  ٩في 
الحصــــــــــــانة. وقد حدث ذلك، على مســــــــــــألة جرائم دولية دون البت في ēم ارتكاب مســــــــــــؤولين من دولة ʬلثة   إلى

 لمبعدين والمعتقلينا تحاد الوطني للمقاومين والوطنيينالاأمام المحاكم الفرنســــــــــــــية:  ʪربيقضــــــــــــــية المثال، في  ســــــــــــــبيل
)Federation Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes( ربي ضــــــــــد وآخرونʪ، فرنســــــــــا، 

 ٢٠و ،١٩٨٤كانون الثاني/يناير   ٢٦و، ١٩٨٣تشــــــــــرين الأول/أكتوبر  ٦ الصــــــــــادرة في ، الأحكامنقضمحكمة ال
الاتحاد الوطني للمقاومين والوطنيين المبعدين و  ؛١٢٥الصــــــفحة ، ٧٨، المجلد ILR، ١٩٨٥كانون الأول/ديســــــمبر 

، ILR، ١٩٨٧تموز/يوليـــه  ٤، الحكم الصـــــــــــــــــادر في بتـــدائيـــة ʪلرون، المحكمـــة الاوالمعتقلين وآخرون ضـــــــــــــــــد ʪربي
، ١٠٠، المجلد ILR، ١٩٨٨ ونيهحزيران/ي ٣؛ ومحكمة النقض، الحكم الصــــــــــــادر في ١٤٨  الصــــــــــــفحة، ٧٨  المجلد

 ēم ارتكاب )Audiencia Nacional de España(المحكمة الوطنية الإســـبانية وجّهت . ومن جانبها، ٣٣٠الصـــفحة
بينوشـــيه،  قضـــاʮالحصـــانة: أن ترى ضـــرورة للبت في مســـألة دون من جانب الأســـؤولين إلى عدد من المجرائم دولية 
على أن ، مع ذلك، وطنية، وافقت المحكمة الرواندا قضـــــــــيةفي ف. والتبت ،ورواندا ،وغواتيمالا ،وʪيكاو ، وســـــــــيلينغو

، قضــــــــــــــية التبت، في على نفس المنوال. و đا الحصـــــــــــــــانة التي يتمتعبموجب امي غلرئيس كاالمحاكمة اتســــــــــــــتبعد من 
 اً ولايته رئيســــــ ومع ذلك، بعد انتهاء فترة ؛هو جينتاوالصــــــين وقتها، رئيس وطنية من الدعوى المحكمة ال اســــــتبعدت
تشـــــــرين  ٩ لائحة الاēام بموجب القرار الصـــــــادر فيلمحكمة الوطنية ʪ ٢وجه مكتب التحقيق المركزي رقم للصـــــــين، 

 "الحصانة الدبلوماسية". لم يعد يتمتع بـ أنه ، زاعماً ٢٠١٣الأول/أكتوبر 
ه الانتباه إلى دعما لهذا الموقف،   )٧٦٣(  تشـــــــــرين الأول/أكتوبر، بشـــــــــأن ٢٧خ المؤر  ،١٦/٢٠١٥القانون الأســـــــــاســـــــــي وُجِّ

والمؤتمرات والاجتماعات  مقراً لها ســــــــــــبانياالتي تتخذ من إامتيازات وحصــــــــــــاʭت الدول الأجنبية والمنظمات الدولية 
حصــــــــــــانة رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير عن نص على نظام مســــــــــــتقل يي ذفي إســــــــــــبانيا، العقد الدولية التي ت

رسمية إطار ممارســــــتهم لمهامهم ال في مفترة ولايته أثناءن] و [هؤلاء المســــــؤولالتي يقوم đا فعال الأ"وعلى أن الخارجية، 
 رائم ضـــــــد الإنســـــــانية"الجو  ،حربوجرائم والاختفاء القســـــــري،  ،من الحصـــــــانة جرائم الإʪدة الجماعية منهاتســـــــتثنى 
بشـــــأن حصـــــانة  ٢٤٤٨٨ رقم رجنتينيلأا قانونأن ال المثير للاهتمام أيضـــــاً ومن ). آخرهافي  ،١، الفقرة ٢٣  (المادة

أنه لم يعد قانون، مما أدى إلى القاضـــي بصـــدور ال ٨٤٩/٩٥رســـوم بموجب الم ٣اســـتثنيت منه المادة جنبية الأدول ال
قواعد القانون الدولي لحقوق  هاضـــــد دولة لانتهاكتقدم دعوى قضـــــائية قبول  ع عنا متنالامحاكم هذا البلد ϵمكان 

بموجب المعدل  للولاʮت المتحدةجنبية ة الأيالسياد ةصانالحقانون ينص ، بصورة أكبر ودمن منظور محدو الإنسان. 
" من الولاية القضائية جنبيةالأدول الحصانة من لإرهاب ل"استثناء على  ،من جانبه ،ضحاʮ التعذيبحماية قانون 
عمليات أو عال مثل التعذيب الأفنواع معينة من على أ ســــــــــتبعاد تطبيق الحصــــــــــانةʪ) يســــــــــمح ألف ١٦٠٥ادة (الم

الســـلطات المختصـــة في الولاʮت المتحدة ســـبق وأن أعلنتها دولة إذا ارتكبها مســـؤولو الإعدام خارج نطاق القضـــاء 
أن  يوضـــــــع في الاعتبار نينبغي أ، "دولة راعية للإرهاب". ويرد اســـــــتثناء مماثل في قانون حصـــــــانة دولة كندا. وأخيراً 

رد في التشـــــريعات الوطنية المتعلقة đذا النوع تت من الحصـــــانة فيما يتعلق ʪلجرائم الدولية بعض القيود أو الاســـــتثناءا
لقانون الدولي الخطيرة لنتهاكات لقمع الاقانون البلجيكي البشــــــــــــــكل مســــــــــــــتقل (انظر وإن كان ذلك من الجرائم 

لقانون الجنائي لجمهورية النيجر، ؛ وا٢٠٠٣ لعام لجرائم الدولية،ل هولندا وقانون ؛٢٠٠٣الإنساني، المعدل في عام 
ة لنظام روما الأســـــــــــــــاســــــــــــــي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما يذينفتالقوانين الأو في )، ٢٠٠٣المعدل في عام 

بوركينا فاســـــو: انظر الحصـــــانة، من  عامذي طابع اســـــتثناء ية التي تنص على تنفيذقوانين الالأســـــاســـــي). ومن بين ال
اختصـــــــاصـــــــات وإجراءات تطبيق نظام روما الأســـــــاســـــــي للمحكمة الجنائية الدولية من قبل  تحديدالمتعلق بقانون ال

اكم بوركينا فاســــــــــــــو أن يجوز لمح، ا القانونذله (وفقاً  ١-١٥و ٧ادʫن الم ،٢٠٠٩، ٥٠محاكم بوركينا فاســــــــــــــو، رقم 
ا في هقد ارتكبو كانوا وإن  اختصـــــــاص المحكمة، ضـــــــمن على الأشـــــــخاص الذين ارتكبوا جريمة تدخل ولايتها تمارس 

للاستثناء أو  سبباً  ةالرسميسؤولية الملا تشكل إضافة إلى ذلك، و على أراضيها. شتبه فيه الخارج، شريطة أن يكون الم
المتعلق  ،٢٠١١كانون الأول/ديســــمبر   ١٣المؤرخ في  ،٠٢٢-١١جزر القمر: القانون رقم و  ؛لحد من المســــؤولية)ل
("لا تحول الحصــــانة أو القواعد الإجرائية الخاصــــة التي قد ترتبط ʪلصــــفة  ٢-٧المادة تنفيذ نظام روما الأســــاســــي، ب
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 دعاوىال إطارله بعض الصـــــــــــــدى في  كانهذا الاتجاه، و القانوني بدوره الضـــــــــــــوء على وجود مثل 
 .)٧٦٤(المرفوعة أمام المحاكم الدولية

من مشاريع المواد المتعلقة بحصانة مسؤولي  القصدأن  خذت اللجنة في الاعتبار أيضاً أ، ʬنياً و   )٦(
 تجاهليمكن   أن تنطبق في ظل نظام قانوني دولي لا هوالدول من الولاية القضــــــــــــــائية الجنائية الأجنبية 

 ســلفاً تتجاهل المعايير الأخرى القائمة  أنينبغي لأعمال اللجنة  لا ،مية. وʪلتاليو نظالم تهوطبيع تهوحد
 دوليالصـــــــلة من القانون ال ذاتقطاعات ال في كرســـــــةالدخول في تصـــــــادم مع المبادئ القانونية الم لاو 

وق الإنســــــان والقانون الجنائي الدولي. مثل القانون الدولي الإنســــــاني والقانون الدولي لحق منالمعاصــــــر 
لا تنطبق عليها الحصــــــــــانة من الولاية القضــــــــــائية الجنائية  التيالجرائم  ةلجعام تنبغيوفي هذا الســــــــــياق، 

__________ 

هذا الشــــخص على ختصــــاصــــها لاالقانون الوطني أو الدولي دون ممارســــة المحاكم الوطنية بموجب  الرسمية للشــــخص
، ٢٠٠٦لعــام  ةيرلنــدا: قــانون المحكمــة الجنــائيــة الــدوليــوآفيمــا يتعلق ʪلجرائم المنصــــــــــــــوص عليهــا في هــذا القــانون")؛ 

يتمتع đا الدول حصــــــــانة من حصــــــــاʭت أي حصــــــــانة دبلوماســــــــية أو لا تمنع ، ٢٧("بموجب المادة  ١-٦١  المادة
: سيو شــموريو هذا الشــخص")؛ ضــد دعوى  رفعدولة طرف في نظام روما الأســاســي من رتباطه بشــخص بســبب ا

جنوب أفريقيا: قانون تنفيذ نظام روما الأســـاســـي للمحكمة و ؛ ٤المادة ، ٢٠٠١عام لقانون المحكمة الجنائية الدولية 
وجب هذا القانون، (بم (ج)٣-٤و ‘١‘(أ)٢-٤المادʫن ، ٢٠٠٢تموز/يوليه  ١٨، المؤرخ ٢٧رقم الجنائية الدولية 

الحرب عندما جرائم و  ،والجرائم ضــــــــد الإنســــــــانية ،جرائم الإʪدة الجماعيةاختصــــــــاص النظر في لمحاكم جنوب أفريقيا 
ومن  ).تهمالم التي قد يعتدّ đاالرسمية صفة لإذ لا يمكن الاحتجاج ʪفي جنوب أفريقيا،  ن الجاني المزعوم موجوداً يكو 

أو إجراءات التشــــــــاور بشــــــــأن واجب التعاون مع المحكمة الجنائية على حدود فقط  تنفيذية التي تنصبين القوانين ال
المعتمد نفيذ نظام روما الأســـــــــــاســـــــــــي للمحكمة الجنائية الدولية، تل ٢٦٢٠٠ رقم قانونالالدولية، انظر: الأرجنتين: 

أســـــــــتراليا: و ؛ ٤١و ٤٠ادʫن ، الم٢٠٠١ كانون الثاني/يناير  ١٦لمصـــــــــادق عليه في او  ٢٥٣٩٠رقم بموجب القانون 
النمســــــــــا: القانون الاتحادي بشــــــــــأن التعاون مع ؛ و ٤-١٢المادة ، ٢٠٠٢، ٤١رقم قانون المحكمة الجنائية الدولية، 

كنــدا: قــانون ؛ و ٣-٩و ١-٩، المــادʫن ٢٠٠٢أب/أغســــــــــــــطس  ١٣ ، المؤرخ١٣٥رقم لمحكمــة الجنــائيــة الــدوليــة، ا
المؤرخ  ٢٦٨-٢٠٠٢لقانون رقم ل فرنســــــــا: قانون الإجراءات الجنائية (وفقاً و  ؛١٨، المادة ١٩٩٩، تســــــــليم المجرمين

؛ ٢١و ١-٢٠، المادʫن للمحاكمالقانون التأســـــــــــــيســـــــــــــي وألمانيا:  ؛٨-٦٢٧)، المادة ٢٠٠٢شـــــــــــــباط/فبراير  ٢٦
لمحكمة المتعلق ʪقانون اليرلندا: وآ ؛١-٢٠، المادة ٢٠٠٣ ،لمحكمة الجنائية الدوليةالمتعلق ʪقانون اليســــــــــــــلندا: آو 

؛ ٢٧، المادة ١٦رقم ، ٢٠٠٨ لعام كينيا: قانون الجرائم الدوليةو  ؛١-٦، المادة ٢٠٠٦، ٣٠رقم الجنائية الدولية، 
لتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم المتعلق ʪ ٢٠٠٤تشــرين الأول/أكتوبر  ٢٠المؤرخ  نونقاالليختنشــتاين: و 

قانون رقم الالنرويج: و  ؛26S.1 : قانون تســــــــــــــليم المجرمين، المادةةمالطو و(ج)؛ (ب) ١-١٠الدولية الأخرى، المادة 
 تموز/يوليه ١٧المؤرخ للمحكمة الجنائية الدولية بتنفيذ النظام الأساسي المتعلق  ٢٠٠١ حزيران/يونيه ١٥ المؤرخ ٦٥

لجرائم الــــدوليــــة والمحكمــــة الجنــــائيــــة الــــدوليــــة المتعلق ʪقــــانون النيوزيلنــــدا: و  ؛٢المــــادة  ،في القــــانون النرويجي ١٩٩٨
 ؛١-٢٣، المادة ٢٠٠١ ،لمحكمة الجنائية الدوليةʪ المتعلق قانونالالمملكة المتحدة: و  ؛١-٣١، المادة ٢٠٠٠ لعام

ســـويســـرا: قانون و  ؛٤١و ١-٣٢المادʫن  ،٢٦رقم ، ٢٠٠٧لعام  لمحكمة الجنائية الدوليةالمتعلق ʪقانون الســـاموا: و 
، ٢٠٠٦، ١٨رقم لمحكمة الجنائية الدولية، المتعلق ʪقانون ال؛ وأوغندا: ٦التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، المادة 

 ،لمحكمة الجنائية الدوليةالمتعلق ʪقانون التي يســند فيها ال نمركاالد ب). وهناك حالة خاصــة هي(و (أ)١-٢٥المادة 
نظام التنفيذية دون تحديد إلى الســـــــــلطة مســـــــــائل الحصـــــــــانة البت في ) قرار ٢(المادة  ،٢٠٠١أʮر/مايو  ١٦المؤرخ 

 .خاص للتشاور
 ســــتقلالم همرغنتال في رأيويبو وكويمانس ن الجرائم الدولية القضــــاة هيغنز مصــــانة الحد من الحلى اتجاه إد وجود أكّ   )٧٦٤(

 )،يمقراطية ضـــد بلجيكاجمهورية الكونغو الد( ٢٠٠٠نيســـان/أبريل  ١١قضـــية الأمر ʪلقبض المؤرخ شـــترك في الم

Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3, at p. 88, para. 85 . قوق لحالمحكمة الأوروبية اعترفت من جانبها، و
قاعدة خاصة أو وضع تصاعدة لدعم المالن "ϥ، صراحة وآخرون ضد المملكة المتحدةجونز قضية في ، الإنسان

مســــــــألة "، فإنه وʪلتالي، ذيب"لتعمتعلقة ʪمدنيين  تصــــــــلة بمزاعماســــــــتثناء في القانون الدولي العام في الحالات الم
في هذا المجال من  ياً الفي ضــــــــوء التطورات الجارية ح، يجب أن تبقى قيد الاســــــــتعراض من جانب الدول المتعاقدة

، ٤٠٥٢٨/٠٦و ٣٤٣٥٦/٠٦رقم  دعوʮن، الــجونز وآخرون ضــــــــــــــــد المملكــة المتحــدة( القــانون الــدولي العــام"
  .)٢١٥و ٢١٣، الفقرʫن ٢٠١٤يونيه /حزيران ٢ المؤرخالحكم 
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 ،مبدأ المســــــــاواة بين الدول في الســــــــيادة احترامضــــــــرورة الحفاظ على  مراعاةذر وتوازن، مع بحالأجنبية 
ومكافحة الإفلات من العقاب  ،مبدأ المســـؤولية الجنائية الفرديةو  ،ضـــمان تنفيذ مبدأ المســـاءلة ضـــرورةو 
 ،على هذا التوازن وʪلحفاظلمجتمع الدولي. ل اً أســــــــــــــاســــــــــــــي اً هدف ʪعتبارهاأخطر الجرائم الدولية  نع
الدول في الســــــــيادة  بينلأجلها (حماية المســــــــاواة  وضــــــــعتʪلوظائف التي تفي الحصــــــــانة  أنضــــــــمن يُ 

الأفراد من المســـــــؤولية الجنائية  لبعضم اتال عفاءلإلتحول إلى أداة إجرائية ت ألاالمشـــــــروعة) و  هاومصـــــــالح
  تترتب على ارتكاب أخطر جرائم القانون الدولي. أنالدولة) التي يمكن  و(مسؤول

 شــــــــجيعفي ت تمثلةالم، ترى اللجنة أن عليها الوفاء بولايتها الســــــــابقين الســــــــببينضــــــــوء  وفي  )٧(
والاســــــــــــــتقرائية في الوقت  ةســــــــــــــتنتاجيالا تينطريقال عتمادʪ هلدولي وتدوينلقانون الالتطوير التدريجي 

 عليهالتي لا تنطبق االجرائم  ٧مشــــــــروع المادة  فياللجنة  ذكرتمن هذا المنطلق المنهجي، و نفســــــــه. 
رســــــة لا يعتبر اه العام في الممامؤداه أن الاتج معيار: (أ) ينالتالي ينر اللمعي وفقاً  ةالحصــــــانة الموضــــــوعي
 ؛لجنائية الأجنبيةامن الولاية القضــــــــــــائية  ةلحصــــــــــــانة الموضــــــــــــوعيʪمشــــــــــــمولة  غيرتلك الجرائم جرائم 

 المجتمع قلق تثير التيرائم لجا أخطرĔϥا الدولي  القانونفي  عُرفِّتمعيار مؤداه أن تلك الجرائم   (ب)و
تخاذ تدابير لمنع ʪ تزامالال يشـــــــــمل ابم ها،بشـــــــــأن حظر  وعرفية وتعاهدية دولية قواعدوأن ثمة  الدولي،

  .مرتكبيهاارتكاđا ومعاقبة 
 هؤلاء أبدى ،أولاً التحليل.  هذاحيال  مخالفاً  رأʮً عضـــــــــــاء الأبعض  أبدىومع ذلك، فقد   )٨(

إلى ما يلي: (أ) أن اللجنة  ينالذي اعتمد ʪلتصــويت، مشــير  ،٧ المادة لمشــروعالأعضــاء معارضــتهم 
 يكون عنـــدمـــايتمثـــل في تـــدوين القـــانون الـــدولي العرفي،  أن يمكنϥنـــه  عملهـــاينبغي ألا تصــــــــــــــف 

 ،)٧٦٥(الوطني القضــــــائي جتهادالا أنفي الحواشــــــي أدʭه،  المبيّنة الأســــــبابإلى  ʪلنظر الواضــــــح،  من
__________ 

أعلاه) يزُعم أĔا تتطرق بشـــكل  ٧٦٢أشـــار هؤلاء الأعضـــاء إلى الاســـتشـــهاد بتســـع قضـــاʮ فقط (انظر الحاشـــية   )٧٦٥(
صريح إلى مسألة الحصانة الموضوعية لمسؤول الدولة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية بموجب القانون الدولي 

الرأي القائل إن هذه الحصــــــــانة ينبغي أن ترفض.  العرفي، وإلى أن معظم تلك القضــــــــاʮ لا تدعم في حقيقة الأمر
، لم ترُفض التاج البريطاني ضـــــد قاضـــــي المحكمة الجزئية لمنطقة ʪو ســـــتريت الكبرىفعلى ســـــبيل المثال، في قضـــــية 

رت على أĔا ترفع  الحصــــــــــــــانة إلا فيما يتعلق ʪلأعمال التي تندرج في نطاق إحدى المعاهدات النافذة التي فُســــــــــــــِّ
 German case of In re، في ألمانيا (المتعلقة بحســــــــينفاقية مناهضــــــــة التعذيب). ولم تكن القضــــــــية الحصــــــــانة (ات

Hussein ي من الجرائم المدرجة في مشـــــــروع المادةϥ لفرضـــــــية ٧)، ذات صـــــــلةʪ ولم يقض الحكم، فيما يتصـــــــل ،
ية من الولاية القضــــائية لم يعد يشــــغل منصــــب الرئيس، ϥن الحصــــانة الموضــــوع القائلة ϥن الرئيس حســــين ســــابقاً 

يعُترف đا أو لا ينبغي الاعتراف đا في هذه الحالة. ولم تؤيد المحكمة العليا في هولندا الادعاء الوارد في قضــــية  لا
لم يوضـــــــع بعد على المحك. واتســـــــم القرار  عارضـــــــاً  وظل تحليل المحكمة الابتدائية بشـــــــأن الحصـــــــانة رأʮً  بوتيرســـــــي

ϥنه كان مثيرا للجدل، وأدى ʪلبرلمان بعد  )Re Sharon and Yaronشـــــارون وʮرون (البلجيكي المتعلق بقضـــــية 
ذلك إلى تعديل القانون البلجيكي، ونتج عنه أن خلصـــــــت محكمة النقض إلى أن القضـــــــية لا تدخل في ولايتها 

ئية في بروكســيل. المعروضــة أمام المحكمة الابتدا بينوشــيهالقضــائية. وقد كان القانون نفســه محل إشــكال في قضــية 
، مُنح مســـــؤول الدولة الأجنبية حصـــــانة موضـــــوعية ولم يرُفض )Lozano v. Italyلوزانو ضـــــد إيطاليا (قضـــــية وفي 

بملاحقة إثيوبيا  )Special Prosecutor v. Hailemariamالمدعي العام ضد هايليمارʮم (تمتيعه đا. وتتعلق قضية 
ولي دولة أجنبية. وتتعلق القضــاʮ الأخرى التي اســتشــهد đا بحالات أحد رعاʮها، لا بملاحقة أحد مســؤ  قضــائياً 

لم يعُتدّ فيها ʪلحصـــــــانة أو لم ترفع فيها هذه الحصـــــــانة؛ وهي لا تقدّم أي ســـــــند للرأي القائل إن مســـــــؤول الدولة 
 إذا اعتُدّ đذه من الولاية القضــــائية الجنائية الأجنبية بموجب القانون الدولي العرفي ʪلحصــــانة الموضــــوعيةيتمتع  لا

عن ذلك، أشــــار هؤلاء الأعضــــاء إلى أن مســــألة صــــلة القضــــاʮ المدنية المعروضــــة على المحاكم  الحصــــانة. وفضــــلاً 
الوطنية ʪلموضــــــــوع أمر يجب أن يدرس بعناية؛ وإذا افترضــــــــنا أن لها صــــــــلة ʪلموضــــــــوع، فالاتجاه الغالب فيها أĔا 

. فعلى ســـــبيل المثال، خلصـــــت محكمة العدل الدولية إلى أن ٧تدعم الاســـــتثناءات المذكورة في مشـــــروع المادة  لا
 ٧٦٢(انظر الحاشـــية  )Ferrini v. Federal Republic of Germanyفيريني ضـــد جمهورية ألمانيا الاتحادية (قضـــية 

 Jurisdictional Immunities of the State أعلاه) لا تتماشـــــــــى والتزامات إيطاليا بموجب القانون الدولي. انظر
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؛ ٧في مشـــــروع المادة  المذكورة الاســـــتثناءاتتدعم  لا )٧٦٧(المعاهدات وقانون ،)٧٦٦(الوطنية والقوانين
فرض  نحو آخر، طــابعأو  زمنيطــابع  ذو ،الصــــــــــــــلــة ليس فيهــا "اتجــاه" ذات الممــارســــــــــــــــة أن(ب) 

(ج) أن الحصـــــانة لها  ؛من الولاية القضـــــائية الجنائية الأجنبية ةالحصـــــانة الموضـــــوعي علىاســـــتثناءات 
 مشــــــــمولةجرائم  أيعن وجود مســــــــؤولية جنائية  أنيفُترض لا يمكن أن ‘ ١‘إجرائي وʪلتالي  طابع

من الولاية القضــــــــــــــائية  الحصــــــــــــــانة تلقائياً  يمنع أمر دولةها مســــــــــــــؤول الدولي قد يكون ارتكب ʪلقانون
 اً هذا الفعل محظور  كونلا تتوقف الحصــــــــانة على جســــــــامة الفعل ذي الصــــــــلة أو على  ‘ ٢‘  الأجنبية؛

 مبكرة مرحلةمسـألة الحصـانة في  فيأن ينُظر  يجب‘ ٣‘ ؛بموجب قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي
عدم  (د) أن ؛)٧٦٨(الموضـــــوع حيث من القضـــــية في ينُظر أنوذلك قبل  القضـــــائية، الولايةمن ممارســـــة 

__________ 

(Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 99 جونز ضــــد . وفي قضــــية
أعلاه)، اعترف مجلس  ٧٦٢(انظر الحاشــــية  )Jones v. Kingdom of Saudi Arabiaالمملكة العربية الســــعودية (

لدولة. وعلى النقيض من ذلك، فإضـــــافة إلى القضـــــاʮ المذكورة أعلاه، أشـــــار هؤلاء اللوردات بحصـــــانة مســـــؤولي ا
أمام محاكم وطنية في ســياق إجراءات جنائية  ʪلحصــانة الموضــوعيةالأعضــاء إلى عدد من القضــاʮ التي اعتُدّ فيها 

 Senegal, Prosecutor v. Hissène Habré, Court of الحصــــــــــــانة. انظر على ســــــــــــبيل المثال وقبلت فيها تلك

Appeal of Dakar, judgment of 4 July 2000, and Court of Cassation, judgment of 20 March 2001; 

ILR vol. 125, pp. 571-577  رئيس دولة ســـابق)؛ ل(الحصـــانة الممنوحةGermany, Jiang Zemin, decision of 

the Federal Prosecutor General of 24 June 2005, 3 ARP 654/03-2 (same).  
لمسؤول دولة  الحصانة الموضوعيةمن القوانين الوطنية قد تناول مسألة  جداً  قليلاً  لاحظ هؤلاء الأعضاء أن عدداً   )٧٦٦(

الخامس  همن الولاية القضائية الجنائية الأجنبية بموجب القانون الدولي العرفي. وكما سلم به المقرر الخاص في تقرير 
:"لا يوجد في ٤٢)، الفقرة A/CN.4/701عن حصــــــــانة مســــــــؤولي الدول من الولاية القضــــــــائية الجنائية الأجنبية (

أغلب الدول تنظيم صـــــــريح لمســـــــألة حصـــــــانة الدول أو مســـــــؤوليها من الولاية القضـــــــائية. بل على العكس، ترُك 
ن القوانين الوطنية التي زُعم أĔا تعالج مســألة التعامل مع مســألة الحصــانة للمحاكم". ولا يتضــمن العدد القليل م

يرلندا، بوركينا فاسو، جزر القمر، جنوب أفريقيا، موريشيوس، النيجر) أي قانون يدعم آهذه الحصانة (إسبانيا، 
 ١٦/٢٠١٥كما ورد كتابة. فعلى ســـــــــــبيل المثال، لا يتناول القانون الأســـــــــــاســـــــــــي الإســـــــــــباني   ٧مشـــــــــــروع المادة 

لرؤســــــــاء الدول ورؤســـــــاء  الحصــــــــانة الموضــــــــوعية، ســــــــوى ١، الفقرة ٢٣لأول/أكتوبر، المادة تشــــــــرين ا ٢٧  المؤرخ
الحكومات ووزراء الخارجية الســـــــــــــــابقين. ولا تنص قوانين مثل القانون البلجيكي لقمع الانتهاكات الجســـــــــــــــيمة 

، سوى على ٢٠٠٣م ، وقانون الجرائم الدولية الهولندي لعا٢٠٠٣للقانون الدولي الإنساني، الذي عُدِّل في عام 
رفض الحصــــــــــــانة وفق ما هو معترف به بموجب القانون الدولي، دون أي مزيد من التحديد. وعلاوة على ذلك، 
لاحظ هؤلاء الأعضاء أن القوانين الوطنية المنفِّذة لالتزام بتسليم مسؤول دولة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ʭشئ 

لس الأمن، ليست ذات صلة بمسألة حصانة مسؤول دولة من الولاية بموجب نظام روما الأساسي أو قرار من مج
الجنائية الأجنبية بموجب القانون الدولي العرفي. وليس للقوانين الوطنية التي تركز على حصـــــــــــــــانة الدول صـــــــــــــــلة 

في في الأرجنتين، وقانون الحصاʭت السيادية الأجنبية  ٢٤٤٨٨، ومن تلك القوانين القانون رقم ʪلموضوع أيضاً 
الولاʮت المتحدة، وقانون حصــــانة الدولة في كندا (وعلاوة على ذلك، أُشــــير إلى أن قانون الحصــــاʭت الســــيادية 

  الأجنبية لم يعُدَّل بموجب قانون حماية ضحاʮ التعذيب، الذي لا علاقة له ʪلإرهاب).
محددة من الجرائم (مثل  نواعاً لاحظ الأعضـــــــــــــــاء نفســـــــــــــــهم أن ليس ثمة معاهدة عالمية من بين تلك التي تتناول أ  )٧٦٧(

الإʪدة الجماعية، وجرائم الحرب، والفصـــل العنصـــري، والتعذيب، والاختفاء القســـري) تتضـــمن أي أحكام تحول 
لمســــؤولي الدول من الولاية القضــــائية الجنائية الأجنبية، كما أنه ليس ثمة معاهدة عالمية  الحصــــانة الموضــــوعيةدون 

ت محددة من مســــــؤولي الدول (الدبلوماســــــيون والمســــــؤولون القنصــــــليون والمســــــؤولون من بين تلك التي تتناول فئا
  الموفدون في بعثة خاصة، على سبيل المثال) تتضمن أحكاما من نفس القبيل.

، (انظر قضـــية الحصـــاʭت القضـــائية للدولة (ألمانيا ضـــد إيطاليا: اليوʭن طرف متدخل)انظر، على ســـبيل المثال،   )٧٦٨(
("القانون الدولي العرفي لا يتعامل مع حق الدولة في الحصانة  ٨٤، الفقرة ١٣٧)، الصفحة ٧٦٥الحاشية أعلاه 
يتوقف على خطورة الفعــل الــذي تُـتَّهم بــه أو الطبيعــة الآمرة للقــاعــدة التي يزُعَم أĔــا انتهكتهــا")؛  ʪعتبــاره حقــاً 

Arrest Warrant of 1 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. 

Reports 2002, p. 25, para. 60  الحصانة من الولاية القضائية الجنائية والمسؤولية الجنائية الفردية، هما مفهومان")
منفصـــلان تماماً. فالحصـــانة من الولاية القضـــائية هي مســـألة إجرائية بطبيعتها، في حين أن المســـؤولية الجنائية هي 

  سائل القانون الموضوعي.").مسألة من م
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ولاية العدم التمتع ʪلحصــانة من ب صــلة ذا ʪلضــرورة ليسالتمتع ʪلحصــانة أمام محكمة جنائية دولية 
 عليه يتُفق لم إذا ،الحصانة منلاستثناءات لإنشاء نظام جديد  أنه) ( الوطنية؛ للمحاكمالقضائية 
ســــــيؤدي على الأرجح إلى إضــــــرار ʪلعلاقات بين الدول وقد يقوض تحقيق هدف المجتمع  بمعاهدة،
 يرىفي مكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم الدولية. وإضافة إلى ذلك،  المتمثلالدولي 

" شـارعة ةسـة "سـياسـممار  بصـدد تكون، ٧اللجنة، ʪقتراحها مشـروع المادة  أنأعضـاء اللجنة هؤلاء 
عضــــــاء أن مشــــــروع هؤلاء الأ ويرىالتدريجي.  هتطوير بلقانون الدولي ولا ا بتدوين تعد لها علاقة لا لم

 تــدريجيــاً  تطويراً قــانوʭ ʭًفــذاً ولا  لاجــديــد" لا يمكن اعتبــاره  قــانونمن أجــل " هو مقترح ٧المــادة 
على الفرق بين الحصـــــانة الإجرائية من  أيضـــــا ذاēم الأعضـــــاء شـــــدد ،ʬنياً للقانون الدولي.  منشـــــوداً 

 إلى وذهبوا أخرى، جهة من الموضـــــــوعية، الجنائية والمســـــــؤولية جهة، نالولاية القضـــــــائية الأجنبية، م
 بللتحقيق التوازن المتوخى.  ملائماً  ولا لازماً  ليس الحصــــــــانة من ʪســــــــتثناءات الاعتراف ϥن القول
في الحالات التي يلاحق فيها  تتُجنب أن يمكن نةالحصــــــــــا أن ذلك مقابل فيهؤلاء الأعضــــــــــاء  رأى

شــــــأن  ومنمســــــؤول الدولة في دولته؛ أو في محكمة دولية؛ أو في محكمة أجنبية بعد رفع الحصــــــانة. 
ʪســـتثناءات من الحصـــانة لم تقبلها الدول بمعاهدة أو عن طريق ممارســـة منتشـــرة أن يتســـبب في  الجزم

 ئيةدولة ولاية قضــــا مارســــت حيثما الدول بين حقيقية،إن لم يتســــبب في نزاعات  جســــيمة،توترات 
 شنيعة. جريمة ارتكاب مزاعم إلى فقط ʪلاستناد أخرى دول مسؤولي علىجنائية 

 هنظرهم ϥن عن وجهة أيضـــــــــــــــاً  وايؤخذ في الاعتبار أن هؤلاء الأعضـــــــــــــــاء أعرب أنلا بد و   )٩(
لجنة ال تبتّ  لم ما هانوالاســتثناءات مانة على الحصــ القيودأي قرار بشــأن مســألة  اعتماد يمكن لا
كانوا قد   وإنللجنة، اأعضـــــــاء  أغلبية تبنهأن هذا الرأي لم ت بيدمســـــــألة الضـــــــماʭت الإجرائية.  في

ممارســـة الولاية القضـــائية  لمنع التعســـف في اً ضـــحاو  اً ديأقروا ϥهمية تحديد الضـــماʭت الإجرائية تحد
الحصــــــــانة  عليها تنطبق لاأن مســــــــألة الجرائم التي  تبرواواعالجنائية الأجنبية على مســــــــؤولي الدول، 

رحلة من أعمال اللجنة. بصورة منفصلة في هذه الم عالجمن الولاية القضائية يمكن أن ت الموضوعية
 ةلجعامل الإجرائية في لمســــــــــــــائلومع ذلك، من أجل التعبير عن الأهمية الكبيرة التي توليها اللجنة 

على ما يلي:  تنص اتُّفق على أن تدرج في النص الحالي لمشـــــــــاريع المواد حاشـــــــــية، هذا الموضـــــــــوع
ع المواد ير اشــم على يةالســار  ئيةلإجراا والضــماʭتدورēا الســبعين في الأحكام  فياللجنة  ســتنظر"

عنوان  في) و يةشــخصــكمرجع في عنوان الجزء الثاني (الحصــانة ال  اشــيةهذه". وقد أدرجت تلك الح
الضــــماʭت الإجرائية قد بما أن الأحكام و ع المواد، ير ا) من مشــــة(الحصــــانة الموضــــوعي الجزء الثالث

  لق بمشاريع المواد ككل.في الاعتبار فيما يتع أخذها فئتي الحصانة، وينبغي أيضاً  كلتاتشير إلى  

  ١ الفقرة    
لقانون (و)) جرائم ا إلى(أ)  من الفرعية الفقرات( ٧من مشـــــــــــــــروع المادة  ١الفقرة  تعدّد  )١٠(

Ĕا، أن  زُعم إن، االدولي التي من شـــــــــأđنع تطبيق الحصـــــــــانة من الولاية القضـــــــــائية الجنائية تمارتكا
بتلك  متصــــــــرفاً ارتكب تلك الجرائم  قد المذكور المســــــــؤول كانلو  و لصــــــــالح مســــــــؤول أجنبي، حتى 

الجمــاعيــة،  هــذه الجرائم هي: جريمــة الإʪدةو الصـــــــــــــــفــة وأثنــاء الفترة التي كــان يمــارس فيهــا مهــامــه. 
  والاختفاء القسري. ،والتعذيب ،والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة الفصل العنصري

 التفســـــــــــيرينϦخذ في الاعتبار  لكينطبق" تمشـــــــــــروع المادة عبارة "لا  فاتحةســـــــــــتخدم وت  )١١(
ه الجرائم Ĕϥا هذ وصفمارسة والفقه القانوني كليهما فيما يتعلق بالم في يتطوران اللذين المختلفين

أن ارتكاب  إلىيذهب البعض  ،أولى نظر زاويةمن فمنفذة بصـــــفة رسمية" أم لا. وʪلتالي،  أفعال"
 هاوʪلتالي لا يمكن اعتبار  ،شـــــــــــــــكل وظيفة من وظائف الدولةيأن  الجرائم المذكورة لا يمكن أبداً 
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أن جرائم  ابلالمقالرأي  أصـــــــــــــحاب ىير على العكس من ذلك، و رسمية".  ةبصـــــــــــــف منفذة"أفعال 
 ترتكبوجود عنصــر الدولة (التعذيب والاختفاء القســري) أو أن  إما فيهايفُترض القانون الدولي 

، وʪلتالي يمكن اعتبارها في الدولة ةهنا تنشأ صل ومنتغطية، صريحة أو ضمنية، من جهاز الدولة، ب
على الرغم من أن اللجنة لم تر أنه من و . )٧٦٩(رسمية" ةبصـــــــــــــف منفذة "أعمالاً  المحددةبعض الحالات 

المحاكم  بعضخذت بعين الاعتبار أن أ فقدأعلاه،  ينن التفســـــــــير م واحدلصـــــــــالح  البتالضـــــــــروري 
لحصــانة الموضــوعية في ممارســة ولايتها القضــائية الجنائية على جرائم القانون اق الوطنية المختلفة لم تطبّ 

 الخاصة الوظائف منمنفذاً بصفة رسمية أو وظيفة  فعلاً  هاعتبر تكان ذلك لأĔا لا   وإنالدولي هذه، 
ʪ٧٧٠(لدولة( ،أو Ĕتعتبر الأ ) ا أو مخالف بســــــــــــببأن جرائم القانون الدوليēلقواعد قطعية)  تهاخطور

  .)٧٧١(صانة الجناة من الولاية القضائية الجنائيةبحؤدي إلى الاعتراف تلا يجوز أن 
ريمة القانون ج نفس يرفســت الأحيان بعض فيفي الممارســة  جرى هبالنظر إلى أنفلذلك، و   )١٢(

)، وجودةالحصــانة الم من(اســتثناء  وجود الحصــانة) أو اســتثناءً  عدم( اً أĔا تشــكل حد علىالدولي 
 واحدعن كل  ناجمةالآʬر ال منظورهذه المســـــــــألة من  تناولفضـــــــــل الأ من أنهاعتبرت اللجنة  فقد

ائية على هذه الجرائم من الولاية القضــ ةالحصــانة الموضــوعي اقانطب: عدم ا، وهمالنهجين ينمن هذ
ه الصـــيغة من أجل للجنة هذآثرت ا وقدمســـؤول الدولة.  هاســـتفيد منيفي الحالات التي يمكن أن 

مسؤول في  هان ارتكبوإ حتىرائم من شأĔا أن تمنع، بجتقدم قائمة مؤكدة  كيوالتيقن، لالوضوح 
  نبية.صانة من الولاية القضائية الجنائية الأجلحʪ المسؤولذلك  تمتعالدولة، 

ســــــبق أن  الذي الأســــــلوب ʪتباعنطبق الحصــــــانة" ت"لا  عبارة تاســــــتخدم ،ولهذه الغاية  )١٣(
، والتي القضائية الولاية منبحصانة الدولة  صل، مع تغيير ما يلزم تغييره، فيما يتاللجنة استخدمته

" في ســــــــياق فيهاصــــــــانة ʪلح تحتج أن للدول وزالتي لا يج دعاوىمصــــــــطلح "ال فيها تســــــــتخدما
__________ 

، (انظر يوʭن طرف متدخل)الحصـــاʭت القضـــائية للدولة (ألمانيا ضـــد إيطاليا: الانظر، على ســـبيل المثال، قضـــية   )٧٦٩(
  صانة الدول).(مناقشة الأعمال السيادية في سياق ح ٦٠، الفقرة ١٢٥أعلاه)، الصفحة  ٧٦٥الحاشية 

تشـــــرين  ٦كم الصـــــادر في ، بلجيكا، المحكمة الابتدائية لبروكســـــل، الحيهقضـــــية بينوشـــــانظر، على ســـــبيل المثال،   )٧٧٠(
ليا المحكمة الع ، ألمانيا،وقضـــــــــية حســـــــــين؛ ٣٤٩، الصـــــــــفحة أعلاه) ٧٦٢(انظر الحاشـــــــــية  ١٩٩٨الثاني/نوفمبر 

(يعطي  ١١ه)، الفقرة أعلا ٧٦٢(انظر الحاشـــــية  ،٢٠٠٠أʮر/مايو  ١٦الإقليمية لكولونيا، الحكم الصـــــادر في 
مماثلة تخدمت حجة اســــكما .  تلك الوظائف)تولي ف عن لفرضــــية أن الرئيس حســــين وقتها كان قد توقّ  Ϧكيداً 

مقاطعة قضــية لى ســبيل المثال، علذلك، انظر، و لحصــانة أمام المحاكم المدنية. تُذُرع فيها ʪالتي قضــاʮ في بعض ال
تشـــــــــرين  ٣٠)، الحكم الصـــــــــادر في (اليوʭن لييفادʮ، المحكمة الابتدائية في اديةفويوتيا ضـــــــــد جمهورية ألمانيا الاتح

 .١٩٩٧الأول/أكتوبر 
 أʮر/ ٢٩لصــــــــادر في ا، المحكمة العليا، الحكم إســــــــرائيليخمان، قضــــــــية أفي هذا ما حدث، على ســــــــبيل المثال،   )٧٧١(

في الآن لإيطالية ادت المحاكم تنس، افيرينيقضية وفي ؛ ٣١٠و ٣٠٩فحتان صال، ٣٦، المجلد ILR، ١٩٦٢  مايو
جمهورية فريني ضد اعد آمرة (تتعارض مع قو  وكذا إلى كون السلوكيات المقصودةخطورة الجرائم المرتكبة نفسه إلى 

)، أعلاه ٧٦٢شـــــــــــــــية (انظر الحا ٢٠٠٤ آذار/مارس ١١، محكمة النقض، الحكم الصـــــــــــــــادر في ألمانيا الاتحادية
انتهاك الحقوق لى إالحصـــــانة  هارفضـــــفي ، اســـــتندت محكمة النقض الإيطالية لوزانوقضـــــية في و ). ٦٧٤ فحةصـــــال

م نظالقواعد التي تلى عكون لها الأســـــــبقية قواعد آمرة، وʪلتالي، يجب أن تترقى إلى مصـــــــاف الأســـــــاســـــــية، التي 
لحاشـــية ا (انظر ٢٠٠٨ هييولتموز/ ٢٤، إيطاليا، محكمة النقض، الحكم الصـــادر في إيطالياضـــد (لوزانو الحصـــانة 
 االاتحادية لسويسر لجنائية االمحكمة استندت ، يلاتحاداضد المدعي العام قضية أ. في و ). ٦أعلاه)، الفقرة  ٧٦٢

المشــرع الســويســري  برهاذات طابع عرفي يعت ارتكاب جرائم دوليةذي طابع عرفي على وجود حظر إلى قرارها في 
الاعتراف في وقت نفسه في الالاستمرار و ك السلوكيات تلعدم اتساق حظر ؛ مبرزاً علاوة على ذلك قواعد آمرة

ʪالتي  ةلحصـــــانة الموضـــــوعيĔالاتحادي، ســـــويســـــرا امالعالمدعي  أ. ضـــــد نع الشـــــروع في التحقيق (تمأن  امن شـــــأ ،
 .))أعلاه ٧٦٢ (انظر الحاشية ٢٠١٢تموز/يوليه  ٢٥المحكمة الجنائية الاتحادية، الحكم الصادر في 
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 أن... وز"لا يج عبارة، قررت اللجنة عدم اســتخدام ٧ المادة مشــروع ففي. ومع ذلك، )٧٧٢(مماثل
صيغة ʪلتوجد به العبارة المذكورة وفضل الاحتفاظ  الذيالإجرائي  عنصرتج" من أجل تجنب التح

  نطبق".ت"لا  المحايدة
 فاتحةلأجنبية" في اممارسة الولاية القضائية الجنائية  منعبارة " ، أدرجتأخرى هةمن جو   )١٤(

 مااعتمدē اللذين ٥و ٣المادتين  يفي مشــروع صــيغة المســتخدمة ســابقاً ال منوال على نســجاً  المادة
  .اللجنة مؤقتاً 

نون الدولي ســــــواء كان القا بموجبرَّم المج الفعلإلى  عبارة "جرائم القانون الدولي" وتشــــــير  )١٥(
 ذاترائم الجهي  ٧المادة  أم لا في القانون الوطني. والجرائم المعددة في مشـــــــــروع لك الفعل مجرماً ذ

  هاتعريف بشـــأنالنطاق  دولي واســـع آراء توافق يوجدالآʬر الكبرى على المجتمع الدولي ككل، التي 
عاهدات دولية ائم في مهذه الجر  تناول جرىومعاقبة الجناة. وقد  انع ارتكاđبموجد التزام ي كما

  بموجب القانون الدولي العرفي. محظورة أيضاً  هيو 
 القانونتبيان مبادئ  عندأن اســـــــــتخدمت اللجنة عبارة "جرائم القانون الدولي"  وســـــــــبق  )١٦(

وفي مشـــروع  )٧٧٣(عنها لصـــادرةحكام االأبرغ و نالنظام الأســـاســـي لمحكمة نور  فيالدولي المعترف đا 
اللجنة  قصــدت. وفي هذا الســياق، )٧٧٤(١٩٥٤قانون الجرائم المخلة بســلم الإنســانية وأمنها لعام 

ʪ "الرجوع إلى القانون الدولي  وجوبإلى " الإشــــــــــارةســــــــــتخدام مصــــــــــطلح "جرائم القانون الدولي
عليها  ةعاقبهذه الأنواع من الســـــــــــــــلوك والم منعهذه الجرائم وأن " على" الجنائي الطابع لإضـــــــــــــــفاء

 طابع إضـــــفاءالقانون الدولي في  لعنه "اســـــتقلا وينتج. )٧٧٥(لقانون الدولي"ا منيســـــتمدّ مباشـــــرة 
نوع معين من الســـــــــلوك ϥنه جريمة  صـــــــــفصـــــــــف أو عدم و و " أنو  )٧٧٦(هذه الجرائم على" الجريمة

يخلّ بوصــــــــــف هذا النوع من الســــــــــلوك ϥنه جريمة بمقتضــــــــــى القانون  بمقتضــــــــــى القانون الوطني لا
__________ 

الثالثة  تمدēا اللجنة في دورēالدول وممتلكاēا من الولاية القضــــــــائية، التي اعا تالمتعلقة بحصــــــــاʭمشــــــــاريع المواد   )٧٧٢(
 عنواʭً  ة المقتبســــة أعلاهاللجنة العبار . واســــتخدمت ٧٤الصــــفحة ، ١٩٩١حولية لجنة القانون الدولي ، والأربعين

لشــــــــــــرح و . باب ذلك الالمدرجة في ١٧لى إ ١٠ من في المواد ت Ϧكيدهاالثالث من مشــــــــــــروع المواد، وكرر باب لل
لى عمن التعليق العام  ١الفقرة على وجه الخصوص استخدام هذا التعبير، انظر إلى لجنة الت فعالأسباب التي د

من و ). ٧٦و ٧٥ان الصــفحت( ١٠من التعليق على المادة  ٥إلى  ١من ) والفقرات ٧٤ فحةصــالالثالث ( بابال
قضــــــائية، المبرمة في نيويورك المتحدة لحصــــــاʭت الدول وممتلكاēا من الولاية ال جانبها، اســــــتخدمت اتفاقية الأمم

لا يجوز للدول  اوى التيالدع، المرفق)، عبارة "٥٩/٣٨العامة  لجمعيةا(قرار  ٢٠٠٤كانون الأول/ديســمبر   ٢ في
 .١٧إلى  ١٠من  ادو المفي الثالث كما للباب  عنواʭً  أن تحتج ʪلحصانة فيها"

لصـــــادرة حكام االأبرغ و نمة نور النظام الأســـــاســـــي لمحكفي المعترف đا القانون الدولي انظر المبدأ الأول من مبادئ   )٧٧٣(
رضـــــــة للعقاب" عنه وع يشـــــــكل جريمة بموجب القانون الدولي يكون مســـــــؤولاً  : "أي شـــــــخص يرتكب فعلاً عنها

)Yearbook, … 1950, vol. II, document A/1316, p. 374(. 

: "الجرائم ضــــد ســــلم ١٩٥٤ المعتمد عام الجرائم المخلة بســــلم الإنســــانية وأمنها مدونةمن مشــــروع  ١انظر المادة   )٧٧٤(
لدولي، يعاقب الأفراد االإنســــــــــــــانية وأمنها، حســــــــــــــب التعريف الوارد في هذه المدونة، هي جرائم بموجب القانون 

đا" المســـــــــــؤولون عن ارتكا)Yearbook , …1954, vol. II, document A/2693, p. 150 .( من ٢الفقرة وتنص 
، من ١٩٩٦لجنة في عام ي اعتمدته الذال هاوأمن نســـــــــانيةمن مشـــــــــروع مدونة الجرائم المخلة بســـــــــلم الإ ١المادة 
ويعاقب عليها đذه لدولي القانون ابمقتضـــــى هي جرائم  هاوأمن الإنســـــانية ســـــلمالمخلة بعلى أن "الجرائم  جهتها،
، المجلد الثاني ١٩٩٦... ة حولي( "القانون الوطنيبمقتضـــــى عليها  اً أو لم تكن معاقباً قبســـــواء كانت معا، الصـــــفة

 ).٣٧ الصفحة (الجزء الثاني)،
، ١٩٩٦أمنها لعام لمخلة بســــــــــــلم الإنســــــــــــانية و مشــــــــــــروع مدونة الجرائم امن  ١من شــــــــــــرح المادة  ٦انظر الفقرة   )٧٧٥(

 . ٣٨، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الصفحة ١٩٩٦...  حولية

 .٣٨، الصفحة ٩السابق، الفقرة المرجع   )٧٧٦(
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بصورة مباشرة قائمة  يربطالدولي"  القانون. وʪلتالي، فإن استخدام مصطلح "جرائم )٧٧٧(لي"الدو 
الجرائم  هذهتعريف  فهميضــمن و لقانون الدولي، ʪ ٧من مشــروع المادة  ١الجرائم الواردة في الفقرة 

دون إعطاء أهمية للوصف الجنائي الذي يمكن  منالدولية،  قواعدعليه في ال منصوصوفق ما هو 
  الحصانة. فيهاأن يوجد في القانون المحلي لتحديد الحالات التي لا تنطبق 

و(ب) الجرائم ضـــــد  ،ضـــــمن فئة جرائم القانون الدولي (أ) جريمة الإʪدة الجماعية تدرجو   )١٧(
 فيهالجنة هذه الجرائم ضـــــــــمن الجرائم التي لا تنطبق الأدرجت و و(ج) جرائم الحرب.  ،الإنســـــــــانية

قلق ما الن ملدى المجتمع الدولي  ʬرتلجرائم التي أʪ الأمر يتعلق، الحصانة لسببين أساسيين. أولاً 
في القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق  ةمركزي ةأدى إلى اعتماد معاهدات تحتل مكان

خطورēا  علىلإنســاني، والتي ســلطت المحاكم الدولية الضــوء ليس فقط الإنســان والقانون الدولي ا
قواعد اللقواعد آمرة من  شــــكل انتهاكاً يطابع عرفي وارتكاđا قد  ذا هاكون حظر   على أيضــــاً  إنماو 

، بشـــــــكل مباشـــــــر أو غير نشـــــــأخذ بعين الاعتبار أن هذه الجرائم تأُ ، ʬنياً و لقانون الدولي. لالعامة 
الحصــــــانة  مســــــألة فيها أثيرتلقضــــــاʮ التي ʪ يتصــــــل فيمارســــــة القضــــــائية للدول المما منمباشــــــر، 
من نظام روما  ٥درجت في المادة ، تجدر الإشــــارة إلى أن هذه الجرائم الثلاث أُ . وأخيراً ةالموضــــوعي

Ĕϥا "أشــد  هايلي "نظام روما الأســاســي")، التي تصــف فيماالأســاســي للمحكمة الجنائية الدولية (
 إلىوأشـــار بعض الأعضـــاء، مع ذلك،  .)٧٧٨(الجرائم خطورة موضـــع اهتمام المجتمع الدولي ϥســـره"

 الاجتهاد في ســـــــــواء الممارســـــــــة، في يذكر دعماً  يجدلم  ٧أن إدراج تلك الجرائم في مشـــــــــروع المادة 
  .الوطني التشريع في  أو والدولي الوطني القضائي

 أĔا أدرجت أيضــــــاً  منهذا الوقت جريمة العدوان على الرغم  في جدر ت ألاقررت اللجنة و   )١٨(
موضــــوع تصــــنيف إجرامي بموجب التعديلات التي  تمن نظام روما الأســــاســــي، وكان ٥في المادة 
. وقد اتخذت )٧٧٩(٢٠١٠مؤتمر اســــــــــتعراض نظام روما الأســــــــــاســــــــــي في كمبالا عام  فياعتمدت 

المحاكم الوطنية  منطلب تت أن شـــــــأĔا من تيجريمة العدوان، ال طبيعةنظر إلى ʪلاللجنة هذا القرار 
البعد الســـــياســـــي الخاص لهذا النوع من  وكذلكجنبية، الأدولة الســـــابق لعدوان  فعلتحديد وجود 

جمعية الدول الأطراف في المحكمة  كونو  ؛"القيادة جرائمضـــــــــمن " تصـــــــــنيفهابســـــــــبب  )٧٨٠(الجرائم
__________ 

برغ، أن اللجنة قد نادئ نور المبدأ الأول من مب لاحظ أنه، وفي الوقت نفســـــــــــه، معلقاً . ١٠المرجع الســـــــــــابق، الفقرة   )٧٧٧(
مباشـــــــــرة على التزامات فرض  أن القانون الدولي قد يالمبدأ الأول هتي يقوم عليها ϥن "القاعدة العامة ال تصـــــــــرح
 ).Yearbook … 1950, vol. II, document A/1316, p. 374, para. 99( دخل القانون الداخلي"تدون من الأفراد 

، مجموعة المعاهداتلمتحدة، ا)، الأمم ١٩٩٨تموز/يوليه  ١٧(روما،  الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةنظام روما   )٧٧٨(
 بعة. الفقرة الرا ، والديباجة،١، الفقرة ٥وما يليها، المادة  ٣، الصفحات ٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧المجلد 

نظام روما الأســـــــاســـــــي للمحكمة  ؤتمر اســـــــتعراضالوʬئق الرسمية لم مكرراً، ٨انظر تعريف العدوان الوارد في المادة   )٧٧٩(
، RC/9/11لجنائية الدولية االمحكمة منشور ، ٢٠١٠حزيران/يونيه  ١١ - أʮر/مايو ٣١الجنائية الدولية، كمبالا، 

 ).RC/Res.6( "جريمة العدوان" ٦القرار 
 لجرائم المخلة بســـــلمامدونة تعليقات على مشـــــروع الفي اللجنة أكدت، في هذا الصـــــدد، إلى أن  ،تجدر الإشـــــارة  )٧٨٠(

في الفرد عن اشتراكه سؤولية نه لمبد مشرط لا ما العدوان إلى دولة عزو : "ما يلي، ١٩٩٦عام ها لوأمن الإنسانية
من جانب عدوان جود و في حالة عدم المســـــــــــــــؤولية عن هذه الجريمة الفرد أن يتحمل ولا يجوز جريمة العدوان. 

هذه الجريمة دون النظر   مســـــــــألة المســـــــــؤولية الجنائية الفردية عن ن تفصـــــــــل فيأمحكمة هكذا لا يجوز للدولة. و ال
مســألة ة لدولة ما في وطنيمحكمة ويعتبر الفصــل من جانب دولة. من جانب الالعدوان  أولية في مســألة مســألةك

هو مبدأ و لقانون الدولي لمبدأ أســاســي من مبادئ ا دولة أخرى مخالفاً أو عدم ارتكابه من جانب عدوان ارتكاب 
لاختصــــــــاص ينطوي  ام لدولةالوطنية ممارســــــــة المحكمة تؤدي ذلك، علاوة على . و لا ســــــــلطان لنظير على نظيره

ة فيمــا يتعلق إلى آʬر خطير دولــة أخرى جــانــب عــدوان من أو عــدم ارتكــاب ارتكــاب مســــــــــــــــألــة لنظر في على ا
ʪ"٦٢ فحةصـــــــــــــــالزء الثاني)، ، المجلد الثاني (الج١٩٩٦ ... حولية( لعلاقات الدولية والســـــــــــــــلم والأمن الدوليين 

 .))٨من التعليق على المادة  ١٤(الفقرة 
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بعض ذه الجريمة. ومع ذلك، أشــار đتفعيل اختصــاص المحكمة  فيحتى الآن  بتالجنائية الدولية لم ت
من أخطر جرائم  اأĔ بما، ٧من المادة  ١الأعضـــــــــــاء إلى أن جريمة العدوان ينبغي أن تدرج في الفقرة 

 الإنســانيةســلام ب المخلةاللجنة نفســها في مشــروع مدونة الجرائم  تهاأن أدرج ســبقالقانون الدولي، و 
 على وعلاوةالمدرجة في نظام روما الأســـــــــــاســـــــــــي.  الجرائممن  ةعد واحدتو  )٧٨١(١٩٩٦ لعام هاوأمن

. ونتيجة لذلك، فقد )٧٨٢(الوطني الجنائي قانوĔا في العدوان جريمة الدول من كبير  عدد أدرج ذلك،
  .الصدد هذا في متحفظاً  موقفاً  أبدوااللجنة و  أعضاءموقف مخالف لقرار أغلبية  عن واأعرب

من مشــــروع  ١في الفقرة  تدرجمن الضــــروري أن  أنه، فقد رأت اللجنة أخرى جهة منو   )١٩(
 قائمةفئات كالقســـــــــري   الاختفاء(و) و(ه) التعذيب وجرائم (د) الفصـــــــــل العنصـــــــــري،  ٧المادة 

على الرغم من أن هذه الجرائم و . ةصـــــــــــــــانالح عليها تنطبق لا التيبذاēا من جرائم القانون الدولي 
خذت أ، فقد )٧٨٣(روما الأســـاســـي ضـــمن فئة الجرائم ضـــد الإنســـانيةمن نظام  ٧في المادة  مدرجة

__________ 

  ).١٦(المادة  ٨٧المرجع السابق، الصفحة   )٧٨١(
 ،321k, No. 60/1974 § ي،الجنائ القانون النمســــا،: العدوان جريمة تتناول وطنية تشــــريعات على أمثلة يلي فيما  )٧٨٢(

 .BGBl. I No عدد لرسمية،ا القوانين جريدة في الصـــــادرة المعدلة بصـــــيغته ،١٩٧٤ يناير/الثاني كانون  ٢٣ المؤرخ

 الجرائم) محاكم( ونقان بنغلاديش، ؛١٠١و ١٠٠ المادʫن ،٢٠٠٠ لعام الجنائي القانون أذربيجان، ؛112/2015
) محاكم( قانون بموجب لمعدلةا بصيغته ،١٩٧٣ المؤرخ XIX رقم الدولية الجرائم) محاكم( قانون ،٣ المادة الدولية،
 الجنــائي، القــانون روس،بيلا ؛٢٠١٢ المؤرخ XXI رقم والقــانون ٢٠٠٩ المؤرخ LV رقم) المعــدل( الــدوليــة الجرائم
 أبريل/نيســـــــــان ٢٨ في المعدلة بصـــــــــيغته( ١٩٩٩ يوليه/تموز ٩ المؤرخ Z-275 رقم القانون ،١٢٣و ١٢٢ المادʫن
 أبريل/نيســـــــــــــان ٢ المؤرخ ٢٦ رقم العدد ،الرسمية الجريدة ،٤٠٩-٤٠٨ المواد الجنائي، القانون بلغارʮ، ؛)٢٠١٥
 كرواتيا،  ؛٢٠١٠ أبريل/نيســـــان ٢٧ المؤرخ ٣٢ رقم العدد الرسمية، الجريدة في الصـــــادرة المعدلة بصـــــيغته ،١٩٦٨
ــــدة ،١٥٧و ٨٩ المــــادʫن الجنــــائي، القــــانون ــــة الجري ــــة الرسمي  رقم العــــدد ،"Narodne novine" كرواتيــــا  لجمهوري
 كانون  ٢٩ المؤرخ ٦٢ مرق القانون الجنائي، القانون ،١١٥و ١١٤ المادʫن الجنائي، القانون كوʪ،  ؛١٢٥/١١
 القانون وادور،إك ؛١٩٩٩ فبراير/شـــــــــــباط ١٦ المؤرخ ٨٧ رقم القانون بموجب المعدل ،١٩٨٧ ديســـــــــــمبر/الأول

 رقم القانون لفنلندا، الجنائي نالقانو  فنلندا، ؛٩٢و ٩١ المادʫن الجنائي، القانون إســـــــــــتونيا، ؛٨٨ المادة الجنائي،
 ألمانيا، ؛)أ(١٤و) ب(٤و) أ(٤ الفقرات ،٢٠١٥ /١٧١٨ رقم القانون بموجب المعدلة بصـــــــــــــــيغته ٣٩/١٨٨٩

 لكسمبرغ، ؛)لرسميةا القوانين جريدة( ١٩٩٨ نوفمبر/الثاني تشرين، Strafgesetzbuch vom 13 الجنائي، القانون
 القـــانون من) ج(٨٢ قرةالف مـــالطـــة، ؛٤١٥ المـــادة الجنـــائي، القـــانون مقـــدونيـــا، ؛١٣٦ المـــادة الجنـــائي، القـــانون
 الجنائي القانون ولدوفا،م جمهورية ؛)٢٠٠٤ عام في المعدل ،١٨٥٤( مالطة لجمهورية الجنائي القانون الجنائي،
 ٢٠٠٢ أبريل/اننيســــــــــ ١٨ في XV-985 رقم القانون بموجب المعتمد ،١٤٠و ١٣٩ المادʫن مولدوفا، لجمهورية

 القانون الأســــــود، الجبل ؛٢٩٧ المادة ،)٢٠٠٢( لمنغوليا الجنائي القانون منغوليا، ؛)٢٠٠٩ في المعدلة بصــــــيغته(
 ؛١٣/٢٠٠٤ رقم تصويب،ال ،٧٠/٢٠٠٣ العدد ،الأسود الجبل لجمهورية الرسمية الجريدة ،٤٤٢ المادة الجنائي،
ــــائي القــــانون ʪراغواي،  القــــانون بولنــــدا،؛ ١٦٠/٩٧-١ رقم القــــانون ،٢٧١ المــــادة ʪراغواي، لجمهوريــــة الجن
 الروســــــي، للاتحاد الجنائي نالقانو  الجنائي، القانون روســــــيا، ؛١٩٩٧ يونيه/حزيران ٦ قانون ،١٧ المادة الجنائي،
 ساموا، ؛)المعدلة غتهبصي( ١٩٩٦ يونيه/حزيران ١٣ المؤرخ FZ-64 رقم الاتحادي القانون ،٣٥٤و ٣٥٣ المادʫن
 القانون ســـــــــلوفينيا، ؛٢٣ رقم ،٢٠١٤ عام بقانون المعدلة بصـــــــــيغته ،٢٠٠٧ لعام الدولية الجنائية المحكمة قانون

 يكســـــــــــــــتــان،طــاج لجمهوريــة الجنــائي القــانون طــاجيكســـــــــــــــتــان، ؛١٠٥و ١٠٣ المــادʫن ،٢٠٠٥ لعــام الجنــائي
 مرســــــــــــــوم يمقراطية،الد ليشـــــــــــــــتي - رتيمو  للجمهورية الجنائي القانون ليشـــــــــــــــتي، - تيمور ؛٣٩٦و ٣٩٥  المادʫن
 A. Reisinger Coracini, “National: في الوارد التحليــــــــل انظر. ١٣٤ المــــــــادة ،١٩/٢٠٠٩ رقم  القــــــــانون

legislation onindividual criminal responsibility for conduct amounting to aggression’ in 

International Criminal Justice: Law and Practice from the Rome Statute to Its Review National 

Legislation on Individual Responsibility for Conduct Amounting to Aggression, R. Bellelli, ed. 

(Abingdon and New York, Routledge, 2016). 

 توالي.، الفقرات الفرعية (ي) و(و) و(ط)، على ال١، الفقرة ٧ادة المنظام روما الأساسي،   )٧٨٣(



A/72/10 

GE.17-13796 242 

، جرائم الفصـــــــل العنصـــــــري . أولاً بذاēا قائمةجرائم  عتبارهااللجنة في الاعتبار العناصـــــــر التالية لا
على نظام قانوني خاص  تنصموضــــــــــــــوع معاهدات دولية  تانكوالتعذيب والاختفاء القســــــــــــــري  

تدابير معينة  ʪتخاذفرض على الدول التزامات محددة ي )٧٨٤(عاقبة عليهاالمو  عهاوقم هابشــــــــــــــأن منع
ذه الجرائم في التشـــــــــــــــريعات الوطنية له جنائي بتصـــــــــــــــنيفالداخلية، بما في ذلك التزام  قوانينهافي 

ينبغي أن  ومما. )٧٨٥(المقاضـــــــاة على هذه الجرائم اختصـــــــاصمحاكمها  لمنحالتدابير اللازمة  واعتماد
تعمل  التييضــاف هنا أن المعاهدات المذكورة تنص على نظم للتعاون والمســاعدة القانونية الدولية 

أن جرائم الفصــــــــــــــل العنصــــــــــــــري  اعتبارها أيضــــــــــــــاً  فيخذت اللجنة أ، ʬنياً و . )٧٨٦(بين الدول أفقياً 
ارتكاب  Ĕاϥعرف ت ددةنظام روما الأســاســي إلى عتبة مح فيوالتعذيب والاختفاء القســري تخضــع 

الجرائم "في إطار هجوم واســــــــــــع النطاق أو منهجي موجه ضــــــــــــد أية مجموعة من الســــــــــــكان  ههذ
في الصـــــــــــــــكوك التي تتعلق على وجـــه  ذلـــك مع ا، لا وجود لهـــ)٧٨٧(وعن علم ʪلهجوم" ،المـــدنيين

 التعذيب والاختفاء مناهضة أن معاهدتي هاخذت اللجنة في اعتبار أ، ذه الجرائم. وʬلثاً đالتحديد 
أو  الدولمن مسؤولي  إلاعال لا يمكن أن ترتكب فصراحة على أن مثل هذه الأ انالقسري تنص

خذت اللجنة في الاعتبار أنه أ. وإضـــــافة إلى ذلك، )٧٨٨(منهم بســـــكوتو بموافقتهم أو أتحريض ب
قليل من  غيرفي عدد  ،هذه الجرائم فيما يتصـــــــــــــــل ʪلحصـــــــــــــــانة فيعندما نظرت المحاكم الوطنية 

تناول التعذيب  ويشــكل. بذاēا قائمةجرائم ك  الجرائم đذه يتصــل فيما ذلك فعلت فقد ،الحالات
أن إدراج تلك الجرائم في  إلى. وأشــــــــــــــار بعض الأعضــــــــــــــاء، مع ذلك، )٧٨٩(ذلك على اً جيد مثالاً 

 والدولي الوطني القضـــــــائي الاجتهاد في ســـــــواء الممارســـــــة، في يذكر دعماً  يجدلم  ٧مشـــــــروع المادة 
  .الوطني التشريع في  أو

__________ 

)، ١٩٧٣تشرين الثاني/نوفمبر  ٣٠انظر الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (نيويورك،   )٧٨٤(
التعذيب  قية مناهضـــة؛ واتفا٢٤٣، الصـــفحة ١٤٨٦١رقم ال، ١٠١٥المجلد  ،عاهداتالممجموعة  ،الأمم المتحدة

اتفاقية مناهضـــة ‘ ب(يشـــار إليها فيما يلي  وغيره من ضـــروب المعاملة أو العقوبة القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينة
 ،٢٤٨٤١رقم ال ،١٤٦٥)، المرجع الســـــــــــــابق، المجلد ١٩٨٤كانون الأول/ديســـــــــــــمبر   ١٠(نيويورك،  ‘)التعذيب

كانون   ٢٠ك، من الاختفاء القســـــــــــــــري (نيويور  ؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـــــــــــــــخاص٨٥الصـــــــــــــــفحة 
  .٣، الصفحة ٤٨٠٨٨رقم ال، ٢٧١٦)، المرجع السابق، المجلد ٢٠٠٦الأول/ديسمبر 

 ٤، المواد اتفاقية مناهضــة التعذيب؛ و ، المادة الرابعةالاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصــل العنصــري والمعاقبة عليها  )٧٨٥(
 .٩و ٦و ٤، المواد ة جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ والاتفاقية الدولية لحماي٦و ٥و

؛ واتفاقية مناهضـــة التعذيب، رةادية عشـــالاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصـــل العنصـــري والمعاقبة عليها، المادة الح  )٧٨٦(
 .١٤و ١٣و ١١و ١٠واد ؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الم٩و ٦ دʫنالما

 ، الفقرة الفرعية (أ).٢، الفقرة ٧. يرد تعريف العتبة المذكورة في المادة ١، الفقرة ٧نظام روما الأساسي، المادة   )٧٨٧(
لأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية جميع ا؛ ١، الفقرة ١المادة  اتفاقية مناهضة التعذيب،  )٧٨٨(

 .٢ة الماد
 لموضـوعيةصـانة اʪلحلة كانت القضـاʮ المتصـالمملكة المتحدة، حيث  قضـية المثال، في حدث، على سـبيل هذا ما   )٧٨٩(

تعذيب بناء على اتفاقية  ϥفعالتتعلق مســــــألة عدم انطباق هذه الحصــــــانة فيها التي أثيرت من الولاية القضــــــائية 
 Regina v. Bowانظر  هينة.المأو اللاإنسانية أو المعاملة أو العقوبة القاسية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 

Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte (No. 3), House of Lords, 

United Kingdom, 24 March 1999  لعامةاف. ف. ضــــد مدير النيابة قضــــية أعلاه)؛ و ٧٦٢(انظر الحاشــــية 
در ، الحكم الصاHigh Court of Justice Queen’s Bench Division, Divisional Court، (قضية الأمير ʭصر)

أيضــاً أســاس لتعذيب ااتفاقية مناهضــة ؛ وكانت أعلاه) ٧٦٢(انظر الحاشــية  ٢٠١٤تشــرين الأول/أكتوبر  ٧في 
، مجلس اللوردات، الســــعودية جونز ضــــد المملكة العربيةالقضــــية المتصــــلة ʪلحصــــانة من الولاية القضــــائية المدنية: 

   .أعلاه) ٧٦٢(انظر الحاشية  ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٤الصادر في  الحكم
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 منائم أخرى درج في القائمة جر ت أن واعلى الرغم من أن بعض أعضـــــــــــــــاء اللجنة اقترحو   )٢٠(
والقرصنة،  ،المواد الإʪحية استغلال الأطفال في البغاء وفيو  ،لبشرʪالاتجار و  والإرهاب، ،قبيل الرق
 بكلمة قانونية خاصـــــة أنظ تنُشـــــئ التي الدولية المعاهدات تتناولهامواضـــــيع  أيضـــــاً  تشـــــكل ʪعتبارها
لذلك، و إدراجها.  قد قررت اللجنة عدمف مرتكبيها، ومعاقبة وقمعها حدوثها منع لأغراض جريمة

د الإنســــــانية أو لا رائم ضــــــالج ضــــــمن ســــــلفاً  مدرجةتعتبر  إمائم خذت بعين الاعتبار أن تلك الجراأ
في معظم  تصـــــنيفهاالأصـــــح  إذ لصـــــارم،ا ʪلمعنىمع هذه الفئة من جرائم القانون الدولي  تتوافق تماماً 

 هارتكبتذه الجرائم هخذت في الاعتبار أن أقد ف ذلك، على علاوةالحالات جرائم عابرة للحدود. و 
لمتعلقة ʪلحصـــــــانة من لا تظهر في الممارســـــــة القضـــــــائية الوطنية او  الدول غير منعادة جهات فاعلة 

 ٧خرى في مشروع المادة أ، لا يمكن فهم عدم إدراج جرائم دولية الأحوال كلفي  و . القضائية ولايةال
  الجرائم. هذهجانب اللجنة من خطورة  منأنه تقليل  على

جرائم  ٧المادة  مشـــــــــــروعمن  ١درج في الفقرة ت، تجدر الإشـــــــــــارة إلى أن اللجنة لم وأخيراً   )٢١(
 ةه المقرر تقد اقترح تي كانذي" الستثناء للضرر الإقليمالابما يسمى " شمولةالجرائم الم لاالفساد و 
من الولاية القضــــائية  ةأن هذا لا يعني أن اللجنة تقصــــد أن الحصــــانة الموضــــوعي بيد. )٧٩٠(ةالخاصــــ

  اتين الفئتين من الجرائم.đنطبق فيما يتعلق تالجنائية الأجنبية 
 إلىعضاء اللجنة عدد من أ أشار"الفساد الكبير")،  به لمقصوداو لفساد (ʪوفيما يتعلق   )٢٢(

لح الدولة واستقرارها، على مصا اً مباشر  Ϧثيراً رة خاصة، لأĔا تؤثر و خط تكتسيأن جرائم الفساد 
ؤلاء الأعضــــــــــــاء ه أبدىالعلاقات الدولية. ونتيجة لذلك،  علىوحتى  بلرفاهية ســــــــــــكاĔا  وعلى

ن في اللجنة و ء آخر أعضا كّدأ، أخرى جهة من. و ةلإدراج استثناء من الحصانة الموضوعي Ϧييدهم
يثير  ٧ع المادة إدراجه في مشــــرو  فإن ،تســــاؤل لمح تهأن الفســــاد، وإن كان لا يمكن وضــــع خطور 

 كون، و تحته اإدخالهعال التي يمكن الأف وتعددالفســــاد  مصــــطلحعمومية ب أســــاســــاً  تتصــــلمشــــاكل 
 القيودن ضــــمذه الجرائم ه جدرا كافياً لإ  غطاء نظرهم، في ،والقضــــائية لا تقدم عاهديةالممارســــة الت

د يســــتوفي معيار أعضــــاء آخرون عما إذا كان الفســــا وتســــاءلعلى الحصــــانة والاســــتثناءات منها. 
 إلىعدة أعضاء  أشار، . وأخيراً ٧الجسامة الساري على الجرائم الأخرى المعددة في مشروع المادة 

سمية، وʪلتالي صـــــــفة ر جرى تنفيذه ب فعلاً لا يمكن اعتبار الفســـــــاد ϥي شـــــــكل من الأشـــــــكال  هأن
  حاجة إلى إدراجه ضمن الجرائم التي لا تنطبق عليها الحصانة. لا
الحجة الأخيرة على وجه الخصــــــوص، عدم  هذه اعتبارها في تضــــــع وهي اللجنة، وقررت  )٢٣(

 قاموا أفعالاً بذلك أن هذه الجرائم لا تشـــكل " وتقصـــد، ٧إدراج جرائم الفســـاد في مشـــروع المادة 
فعال يقوم đا مســـؤول الدولة لغرض وحيد هو الحصـــول على ϥ الأمر يتعلق إذ ،đا بصـــفة رسمية"
 تجاهل يمكن لا هإلى أن واعلى الرغم من أن العديد من أعضاء اللجنة أشار و . )٧٩١(فائدة شخصية

 لهمل ما يســــهّ  ً ان صــــفتهم كمســــؤولين هي تحديدأ بماعال، فتورط مســــؤولي الدولة في مثل هذه الأ
ريمة الفســــاد لا لجمســــؤول  ارتكابأن  اعتبرتاللجنة  فإن، ةممكن هاارتكاب جريمة الفســــاد ويجعل

__________ 

 ية الجنائية الأجنبيةانظر التقرير الخامس للمقررة الخاصـــــــــة بشـــــــــأن حصـــــــــانة مســـــــــؤولي الدول من الولاية القضـــــــــائ  )٧٩٠(
)A/CN.4/701 ٢٣٤إلى  ٢٢٥)، الفقرات من. 

ل المنفَّذ بصفة عم"اللتعريف  ، الفقرة (و)، المكرسة٢من شرح مشروع المادة  ٥و ٣في هذا المعنى، انظر الفقرتين   )٧٩١(
 صـــــــــــــــفحتان)، الA/71/10( ١٠ون، الملحق رقم بعوالســـــــــــــــلحادية الوʬئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة ا، رسمية"
 .٤٥٩و ٤٥٨
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ذلك  جلســــــــتخدم لأكانت تُ   إنفعلاً منفذاً لمصــــــــلحته الخاصــــــــة و  يبقى طبيعة الفعل، الذي يغيرّ 
أن  بما. ونتيجة لذلك، الرسمية للصــــــــــــفة مظهر وجود ذلك من يســــــــــــتنتجهياكل الدولة ويمكن أن 

عدة أعضــــاء من  رأى، ٦من المادة  ١الوارد في الفقرة  عياريفي العنصــــر المســــتو الفســــاد لا ت جريمة
، وʪلتالي الفســــاد بجريمةحصــــانة الموضــــوعية من الولاية القضــــائية فيما يتعلق للا وجود ل هاللجنة أن

  .)٧٩٢(نطبق عليها الحصانةتحاجة لإدراجها في قائمة الجرائم التي لا  لا
في حالة الجرائم الأخرى المرتكبة من مســــــؤول أجنبي في إقليم دولة  أيضــــــانة اللج ونظرت  )٢٤(

م به اي قذالنشـــــــــــــــاط ال علىولا  إقليمهاعلى وجوده في  المذكورةالدولة  موافقةدون  منالمحكمة 
الفرضـــية ملامح مختلفة  هقدم هذتو ). قليميســـتثناء الإالاالمســـؤول وأدى إلى ارتكاب الجريمة ( هذا
 الأمر هو مثلما ،٧من مشـــــــــــــــروع المادة  ١أدرجت في الفقرة  التيجرائم القانون الدولي  عن جداً 

أنه قد تكون هناك حصـــــــانة في مثل هذه  إلى الإشـــــــارةريمة الفســـــــاد. وعلى الرغم من لج ʪلنســـــــبة
 ةفيابســــــــبب عدم وجود ممارســــــــة ك ٧ألا يدُرج في مشــــــــروع المادة  ينبغيالاســــــــتثناء  وأنالظروف 

 لأسـباب يرجعفي مشـروع المادة المذكور  فرضـيةعتبرت اللجنة أن عدم إدراج هذه الا فقد، هدعمت
 -والتجســـس، والتخريب، والاختطاف مثل القتل،  - )٧٩٣(الجرائم بعضترى اللجنة أن و . أخرى

التي ترتكب في إقليم دولة ما في الظروف المشـــــــــــــار إليها أعلاه تخضـــــــــــــع لمبدأ الســـــــــــــيادة الإقليمية 
دراجها في قائمة لإ حاجة لذلك لاو ، القضــــــائية الولاية من موضــــــوعية حصــــــانة إزاءها تنشــــــأ لاو 

 القضـــائية الولاية من ʪلحصـــانة ذلك لهذه الفئة من الحصـــانة. ولا يخُ  عليهاالجرائم التي لا تنطبق 
  .٢ الفقرة، ١ المادة مشروع في ورد ما وفق الدولي، القانون من خاصة قواعد بموجب đا المتمتع

  والمرفق ٢الفقرة     
مرفق مشــــــــاريع و من هذه المادة  ١صــــــــلة بين الفقرة  ٧من مشــــــــروع المادة  ٢الفقرة  تقيم  )٢٥(

أن مفهوم  ومع". ٧لمادة امن مشـــــروع  ٢ن "قائمة المعاهدات المشـــــار إليها في الفقرة و عنالمالمواد، 
"جرائم ود الإنســــــــانية"، رائم ضــــــــالج"وم "جريمة الإʪدة الجماعية"، يها"جرائم القانون الدولي" ومف

من الفئات  و"الاختفاء القســـــري" هي جزء ،"التعذيب"و"جريمة الفصـــــل العنصـــــري"، وحرب"، 
تشــير  ٧المادة  كونر أن  أخذت اللجنة في الاعتبا فقدراســخة جيداً في القانون الدولي المعاصــر، ال

لقانون الجنائي امن خصـــــــــــــــائص يعد  الذيعلى مبدأ اليقين القانوني  الحفاظإلى "جرائم" يتطلب 
  .المذكورة آنفاً  تحديد المقصود من كل جريمة من الجرائم عندالذاتية  تتفادىصكوك  وتقديم

ريمة الإʪدة بج المقصــــــود تعريف إلى ذاēا هي تعمد لكي ةتر اللجنة ضــــــرور  ومع ذلك، لم  )٢٦(
لاختفاء وا ،والتعذيب ،نصريوالجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة الفصل الع ،الجماعية

لعكس من ذلك، اعلى و في إطار مشــــــروع المواد هذا.  امن ولايته ا ليس جزءاً ذالقســــــري، لأن ه
التي تعرف  هديةعاالت صـــــــكوكال لتحديدعملية بســـــــيطة ب القيامفقد رأت اللجنة أنه من الأفضـــــــل 

 كبرعمل ϥالالقانونية  هنلمʪغلين تسمح للمشتفئات الجرائم المذكورة أعلاه، لإدراجها في القائمة 
ة هي القائمة الواردة نتيجة هذه العمليو . ٧عليهم تطبيق مشــــــــــــروع المادة  وقعمان إذا الأ من قدر

  في مرفق مشاريع المواد.
__________ 

  . ٤٦٤و ٤٦٣، الصفحتان ١٣المرجع السابق، الفقرة   )٧٩٢(
 .Jurisdictional Immunities of the State (Germany vيشــــــار إلى اســــــتثناء في ســــــياق حصــــــانة الدول، انظر   )٧٩٣(

Italy; Greece intervening)  أعلاه). ٧٦٥(انظر الحاشية  
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لمعــاهــدات ربط كــل جريمــة ʪ جرى، ٧من مشـــــــــــــــروع المــادة  ٢كمــا هو مبين في الفقرة و   )٢٧(
الدول من الولاية  صــــــــانة مســــــــؤوليبح المتعلق ٧هو مشــــــــروع المادة  وحيدغرض لفي المرفق  ذكورةالم

من  ١يها في الفقرة لجرائم المنصـــــــــوص علل اتأجل تحديد تعريف منالقضـــــــــائية الجنائية الأجنبية، 
 تكون لا وأ الدول تكون أن اشــــــــــتراط دون ومنتلك الصــــــــــكوك ب الإخلال دون منهذه المادة، 

  .فيها أطرافاً 
له أي  ليسائمة ، تجدر الإشــــــــــــــارة إلى أن إدراج معاهدات بعينها في القمن ʭحية أخرىو   )٢٨(

ددة التي المحلتزامات الالا على و القانون الدولي،  فيعترف đا بع العرفي لهذه الجرائم الماطالϦثير على 
لبعض المعاهدات  دراج الحصــريللإ ليسلدول الأطراف من تلك المعاهدات. وʪلمثل، ا على تترتب

، هارّف أو تنظم الجرائم نفســــــــالأخرى التي تع عاهداتϦثير على الم بدوره المذكورةالتي تعرّف الجرائم 
على تطبيق  هاث آʬر حي منللدول الأطراف  ʪلنســـــبةالقانونية ســـــليمة  هاونظم هاتظل تعاريف التيو 

ريمـة من الجرائم جكـل   عريفغرض تب هـاعينبدة إلى معــاهــ إحـالـة أدُرجـت، اً . وختــامــالمعــاهـدات تلــك
 مشــــــروع أغراض على تقتصــــــر تيســــــيريةو  عمليةلأســــــباب  ٧من مشــــــروع المادة  ١الفقرة  في المعددة
 العرفية ،لدوليالقانون ا قواعد ســـــــائر علىؤثر ϥي شـــــــكل من الأشـــــــكال تولا  ســـــــواه دون ٧  المادة

  .منها واحدة كلل شاملةتتضمن نظماً قانونية  التيتلك الجرائم و ب، التي تتعلق والتعاهدية
ئم القــانون تعريف جرا بغرضموادهــا في الملحق  أدرجــتاختيــار المعــاهــدات التي  وجرى  )٢٩(

ستخدم ت ماعند الممكناك ثلاثة معايير أساسية هي: (أ) الرغبة في تجنب الارتبل مراعاة فيالدولي 
دة المدرجة في تكون المعاه أن(ب) و ؛فســـهاعدة معاهدات مصـــطلحات مختلفة لتعريف الجريمة ن

لجريمة المذكورة ل تعريف أحدث ذكورةتتضــــــــــــــمن المعاهدة الم أنو(ج)  ؛نطاق عالمي ذاتقائمة ال
  تقدمه القواعد التعاهدية.

جرى تعريف الإʪدة الجمـــاعيـــة لأول مرة في اتفـــاقيـــة منع جريمـــة الإʪدة الجمـــاعيـــة  وقـــد  )٣٠(
 ويجدرفي القانون الجنائي الدولي المعاصـــــــــــــــر،  اً تصـــــــــــــــنيفها الجنائي ʬبت، وظل )٧٩٤(عليهاعاقبة المو 

تســـــــــــليط الضـــــــــــوء على النظام الأســـــــــــاســـــــــــي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســـــــــــلافيا الســـــــــــابقة 
اصة على بخ، و )٧٩٦()٢والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا (المادة  )٧٩٥()٤  (المادة

التعريف الوارد في اتفاقية  ٦ تهلجنائية الدولية الذي يورد في مادنظام روما الأســــــاســــــي للمحكمة ا
اللجنــة، من جــانبهــا، الإʪدة الجمــاعيــة في  وعرفــتعــاقبــة عليهــا. الممنع جريمــة الإʪدة الجمــاعيــة و 

لأغراض و . )٧٩٧(١٩٩٦لعام  هامن مشـــــروع مدونة الجرائم المخلة بســـــلم الإنســـــانية وأمن ١٧المادة 
)، واتفاقية منع ٦لجنة في الملحق نظام روما الأســـــــــاســـــــــي (المادة الدرجت ع المواد هذه، أير امشـــــــــ

جريمة الإʪدة الجماعية والمعاقبة عليها (المادة الثانية)، ʪلنظر إلى أن التعبير المســـــــــــــــتخدم في كلا 
  الصكين يكاد يكون متشاđا ويؤدي نفس المعنى.

__________ 

)، الأمم المتحدة، ١٩٤٨مبر كانون الأول/ديســـــــــــــــ  ٩(ʪريس،  يهااتفاقية منع جريمة الإʪدة الجماعية والمعاقبة عل  )٧٩٤(
 ، المادة الثانية.٢٧٧، الصفحة ١٠٢١، الرقم ٧٨، المجلد مجموعة المعاهدات

 )، المرفق.١٩٩٣( ٨٢٧قرار مجلس الأمن   )٧٩٥(
 )، المرفق.١٩٩٤( ٩٥٥قرار مجلس الأمن   )٧٩٦(

 .٨٩، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الصفحة ١٩٩٦ ...حولية   )٧٩٧(
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)٣١(  ʪ تذكيردر اليجرائم ضــد الإنســانية، لجوفيما يتعلق ϥ ن بعض المعاهدات الدولية صــنّفت
الطابع  بشأنالمحاكم الدولية حكمت  أنو  )٧٩٨(أĔا "جرائم ضد الإنسانية" علىبعض السلوكيات 

عرف النظام الأســـاســـي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســـلافيا  كماالعرفي لهذه الفئة من الجرائم.  
) هذه الجريمة. ٣ية الدولية لرواندا (المادة )، والنظام الأســــاســــي للمحكمة الجنائ٥الســــابقة (المادة 

 الإنســــــــانيةاللجنة نفســــــــها هذه الفئة من الجرائم في مشــــــــروع مدونة الجرائم المخلة بســــــــلم  عرفتو 
عرفت فيه  صــــــــكن نظام روما الأســــــــاســــــــي هو أول أ بيد. )٧٩٩()١٨(المادة  ١٩٩٦لعام  هاوأمن

ت اللجنة أنه ينبغي اعتبر لهذا الســــبب، و . شــــاملاً ومســــتقلاً  تعريفاً لأول مرة هذه الفئة من الجرائم 
ض مشـــروع اغر لجرائم ضـــد الإنســـانية لألتعريف  أĔامن نظام روما الأســـاســـي على  ٧لمادة افهم 

ل بمشـــاريع المواد المتعلقة صـــه اللجنة فيما يتتاعتمد أنســـبق  ماتســـق مع مهذا القرار و المادة هذا. 
ʪادتســــــــــتنســــــــــخ في ما التيرائم ضــــــــــد الإنســــــــــانية، و لجē تعريف هذه الفئة من الجرائم الوارد في  ٣

  .)٨٠٠(من نظام روما الأساسي ٧ المادة
عاهدات القانون الدولي بم ســــــــــاســــــــــاً رتبط أت واســــــــــعة أدبياتفهوم جرائم الحرب بم وتحيط  )٣٢(

ضــحاʮ لحماية  ١٩٤٩أغســطس /آب ١٢في  اتفاقيات جنيف المؤرخة تعرفالإنســاني. وهكذا، 
 ،١٩٤٩أغســــــــــــطس /آب ١٢ في ةتفاقيات جنيف المؤرخʪ الملحقضــــــــــــافي الحرب، والبروتوكول الإ

هذه الفئة من  ،المتعلق بحماية ضــــــــحاʮ المنازعات المســــــــلحة الدولية (البروتوكول الإضــــــــافي الأول)
تعريف جرائم الحرب في النظام الأساسي جرى  كما.  )٨٠١(سيمة"الجنتهاكات الافئة " تحتالجرائم 

)، والنظام الأســــاســــي للمحكمة ٣و ٢ليوغوســــلافيا الســــابقة (المادʫن للمحكمة الجنائية الدولية 
 الإنســــــانيةدونة الجرائم المخلة بســــــلم لمفي مشــــــروع اللجنة  كذاو  ،)٤الجنائية الدولية لرواندا (المادة 

 ٨  من المادة ٢رائم الحرب في الفقرة لجأحدث تعريف  ويرد. )٨٠٢()٢٠(المادة  ١٩٩٦لعام  هاوأمن
رب الحجرائم  إلىالخبرات الســابقة ويشــير بصــورة شــاملة  ســتلهملأســاســي، الذي يمن نظام روما ا

في نزاع مســــــــــلح داخلي، وكذا إلى الجرائم التي يســــــــــتند تجريمها  كمافي نزاع مســــــــــلح دولي   ةرتكبالم
، قررت اللجنة الإبقاء الأغراض مشــروع المادة هذو أســاس تعاهدي والتي يســتند إلى أســاس عرفي. 

 صـــيغةأحدث  ēاعتبر ا إذمن نظام روما الأســـاســـي،  ٨من المادة  ٢وارد في الفقرة على التعريف ال

__________ 

جميع لاتفاقية الدولية لحماية ؛ واالمادة الأولى ،ة الفصـــــــــــــــل العنصـــــــــــــــري والمعاقبة عليهاالاتفاقية الدولية لقمع جريم  )٧٩٨(
 . ، الفقرة الخامسة من الديباجةالأشخاص من الاختفاء القسري

 .٩٥)، الصفحة ، المجلد الثاني (الجزء الثاني١٩٩٦... حولية   )٧٩٩(
، ٧٢-٧٠)، الصــــــــــــــفحات A/70/10( ١٠الوʬئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الســــــــــــــبعون، الملحق رقم  انظر  )٨٠٠(

  من التعليق على هذه المادة. ١والفقرة  ٣المادة 
 ب/آ ١٢المؤرخــــة في  المســـــــــــــــلحــــة في الميــــدانلتحســـــــــــــــين حــــال الجرحى والمرضـــــــــــــــى ʪلقوات  اتفــــاقيــــة جنيف  )٨٠١(

اتفاقية جنيف لتحســـين حال جرحى ومرضـــى وغرقى القوات ؛ و ٥٠)، المادة تفاقية الأولى(الا ١٩٤٩ أغســـطس
اتفاقية جنيف المتعلقة ؛ و ٥١)، المادة تفاقية الثانية(الا ١٩٤٩ب/أغسطس آ ١٢المؤرخة في  المسلحة في البحار

اتفاقية جنيف ؛ و ١٣٠)، المادة لثالثةاتفاقية (الا ١٩٤٩ب/أغســـــــــــطس آ ١٢في المؤرخة  بمعاملة أســـــــــــرى الحرب
، (الاتفاقية الرابعة) ١٩٤٩ب/أغســــــــــطس آ ١٢المؤرخة في  بشــــــــــأن حماية الأشــــــــــخاص المدنيين في وقت الحرب

 البروتوكول الإضافي)؛ و ٩٧٣إلى  ٩٧٠، الأرقام من ٧٥، المجلد مجموعة المعاهدات(الأمم المتحدة،  ١٤٧  المادة
 ، والمتعلق بحماية ضــــــــــحاʮ المنازعات المســــــــــلحة الدولية١٩٤٩آب/أغســــــــــطس  ١٢لاتفاقيات جنيف المعقودة في 

، ١٧٥١٢، الرقم ١١٢٥(المرجع السابق، المجلد  ٨٥)، المادة ١٩٧٧حزيران/يونيه  ٨) (جنيف، البروتوكول الأول(
 ).٣الصفحة 

  .١١٠-١٠٨الصفحات ، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، ١٩٩٦حولية ...   )٨٠٢(
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تفــاقيــات لا ةبــارز ال ةكــانــالمأن هــذا القرار لا يعني تجــاهــل  بيــدمن تعريف هــذه الفئــة من الجرائم. 
فهم يما يجب أن ا يتعلق بتعريف فيموالبروتوكول الإضـــــــافي الأول الملحق đا  ١٩٤٩جنيف لعام 
  حرب. أنه جرائم

قمع جريمة  وقد عرفت جريمة الفصــــــــــل العنصــــــــــري لأول مرة في الاتفاقية الدولية بشــــــــــأن  )٣٣(
، التي وإن كانت ١٩٧٣الثاني/نوفمبر  تشــــــرين ٣٠ المؤرخة ،الفصــــــل العنصــــــري ومعاقبة مرتكبيها

لى توي عتح فإĔا ،لأولى)جرائم القانون الدولي (المادة ا منجريمة ضــــــــد الإنســــــــانية وجريمة  هاتعتبر 
لســــبب، قررت اللجنة الهذا و مفصــــل لجريمة الفصــــل العنصــــري (المادة الثانية). و  بذاته قائمتعريف 

  .اذهض مشروع المادة اغر لأ ١٩٧٣الإبقاء على التعريف الوارد في اتفاقية عام 
لحقوق الإنســــــــــــان في جميع الصــــــــــــكوك الدولية في هذا  ويعرف التعذيب ʪعتباره انتهاكاً   )٣٤(

لأول مرة في اتفاقية مناهضــــــــــــة  ردجنائياً ي قمعســــــــــــلوك محظور ينبغي أن ي ϥنه هفيتصــــــــــــنو المجال. 
 ١٠ المؤرخة ،العقوبة القاســـــــــية أو اللاإنســـــــــانية أو المهينة أومن ضـــــــــروب المعاملة  غيرهالتعذيب و 

. ١ ēــامن مــاد ١بــذاēــا في الفقرة  قــائمــةجريمــة ك  ه، التي تعرفــ١٩٨٤ديســـــــــــــــمبر /الأول كــانون
ϥن يكون مرتكبوه  يقتضـــــــي اً فعل تعذيبال لتصـــــــنيف اً هام اً عنصـــــــر  هذا التعريف أيضـــــــاً  يتضـــــــمنو 

. ويرد هذه المواد مشاريعمسؤولون عموميون، وهو ما يجعل هذه الجريمة في علاقة مباشرة بموضوع 
. )٨٠٣()٣و ٢تعريف ممــاثــل في اتفــاقيــة البلــدان الأمريكيــة لمنع التعــذيــب والمعــاقبــة عليــه (المــادʫن 

للتعريف الوارد في  وفقاً ، هذهلأغراض مشــــــــــــــروع المادة  ،ى اللجنة أن التعذيب ينبغي أن يفهموتر 
  أو المهينة.العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو  المعاملةاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 

تعريف الاختفاء القسري لأول مرة في اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة ʪلاختفاء  جريو   )٣٥(
 تعرِّفمن جانبها، و . )٨٠٤((المادة الثانية) ١٩٩٤يونيه /حزيران ٩ المؤرخة ،القســـــــري للأشـــــــخاص

 كـــانون  ٢٠ ةالمؤرخـــ ،الاتفـــاقيـــة الـــدوليـــة لحمـــايـــة جميع الأشـــــــــــــــخـــاص من الاختفـــاء القســـــــــــــــري
تعريف  قتضـــييلتعذيب، ا ةحال فيكما و ). ٢هذه الجريمة (المادة  بدورها، ٢٠٠٦ديســـمبر /الأول

 نفــذتعموميون أو  موظفوننفــذهــا  كونن يϥ ٢٠٠٦ه اتفــاقيــة عــام تــي قــدمذهــذه الجريمــة الــ
لذلك، و . هذاع المواد و ، مما يجعلها في علاقة مباشـــــــرة بموضـــــــوع مشـــــــر تهموافقبمبتحريض منهم أو 

لأغراض مشروع المادة هذا، على النحو  يفهم، أن يجبترى اللجنة أن تعريف الاختفاء القسري 
  .٢٠٠٦من اتفاقية عام  ٢المبين في المادة 

__________ 

)، ١٩٨٥ول/ديســـمبر كانون الأ  ٩ اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه (كارʫخينا (كولومبيا)،  )٨٠٣(
 .٦٧ الرقم ،المعاهدات مجموعةمنظمة الدول الأمريكية، 

)، ١٩٩٤  يونيه حزيران/ ٩، (البرازيل) بيليماتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة ʪلاختفاء القســــــــري للأشــــــــخاص (  )٨٠٤(
 .OEA/Ser.A/55 ،الرسمية الوʬئقالدول الأمريكية،  منظمة


